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ير المشروع للبيانات الشخصية على المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غ
 "مقارنة-دراسة تحليلية" ٢٠٢٠لسنة  ١٥١ضوء القانون رقم 

  محمد السعيد القزعة  د.
  الملخص باللغة العربية

ي ق ان في الع ال اغل الإن ة أح أه ش انات ال ة ال ا ، أض ح
ة ي م الأصع ة على ع ها ال ه وأه ز دورها ال ة  ،ح ب وأص لها 

سائل ق وال ل ال ال  ه  تها مع ، آخ انات م خلال وف ة لل ع تل الأه ونا
ها اجة إل الات  ال ى ال فها في ش عامل معها وت رة على ال ع ، الق وت

اس اة ال ة في ح ق ا ال ج ل غل ال انات مع ت ل على تل ال ادر ال لاً ، م ف
ر  ماتها ي م خ ه تق ب وغ ت ت و ك وت جل و ب ات  أن ش اس  ال

لا مقابل مالي ر  ه افة ، لل ات و عامل مع تل ال أن ال اقع  ب أن ال
ل في  اً ي اه اً  مات ث له على تل ال ن لقاء ح فع ن ي قات ع الإن ال

ة اناته ال اح ع، ب ي ي الإف ماتال ل ال ع ب ل ، ها مقابل ال اساً ل وانع
اسة  اجة ال ة وال انات ال ة ال ان ما ا ال ل ض في ه ة فق تع الأه

ها اي ة، ل ا ها تل ال ي ت عل علقة ، والأس ال ائ ال ز ال وأوض أب
ة انات ال وعة لل ة غ ال عال ارق ب ، ال زت الف ة غ وأب عال ال

ة ة العاد انات ال وعة لل عه م ، ال اسة وما اس ة ال انات ال وال
ة ي العقاب في الأخ و ، ت ت على الإخلال  اء العقابي ال ا ب ال

ناً  ح بها قان ال ال انات في غ الأح ال فا  ة والاح عال ع وال ة ، ال ل ن و
اء  ها.الاع ة ع اج ة والآثار ال انات ال ال ي  ع ق ال   على حق

ة  انات ال اء على ال ائ الاع ة ل ائ اجهة ال ة ال وت ال أه
ن ائ ع الإن ع م ال ا ال ع ه لة وق ه ود ل اقعة ع ال ة ، ال ا وأن ال لاس

ف د ولا تع ها ق أنها لا ت ة ت  ق افة ال  ال ل اش  ود؛ ل ال
اعاتها ل  ع م ي ي و ال ي م ال ة الع انات ال ة ال ا ة  ع ة ال ن القان

ود انات ع ال ة ال ع لآخ، ح تها م ت لف ح ات ت وفقاً ل ، ورت عق
ص اد في ال ة وعلائها ل الأف انات ال ة ال ا صها على ح وأل ، ةح

ة هي  انات ال ة وال أدت إلى أن أص ال عا ر أسال ال إلى أن ت
امها في ال  ه؛ غ أنه صاح اس ة عل عا اء أسال ال الأساس ال ي ب
ة  سائل ال اص ع  ال ة الأش ص اي على خ اء مُ وني اع الإل
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ها ب ف غ جهة وغ ال ام ال الفة أح ة إلى ت م اجة مل ان ال ل  ؛ ل
وني.   ال الإل

ة على  ة ال ه خ انات ال ة ال ا ن ح راسة إلى قان وخل ال
ة انات ال ة ال ا ح في ح ة ، ال ال ائ اجهة ال ل لل ي م ال الع جاء 

ة انات ال اء على ال ه أ، للاع انات ع ت وعة لل ة غ ال عال فعال ال
ة يل ، ال اء تع ف لإج حات ته ات وت مق ص داً م ال ل ع وش

ن  ة للقان ال رة ال ج بها ال ي خ ق ال لافى أوجه ال ن ي عي في القان وذل ، ت
ة  ف ة أو ال اء ال ة س انات ال افة ال ة ل ائ ة ال ا لة ال ل  م

اً  ون ة إل عال وني أو ال ة، غ إل ائ ة ال ا ل ال ة  وش انات ال ال
ف اص ال ل، للأش ارة و اص الاع الات ، الأش ق لل ي ال ورة ال وض

ه افق ي دون م ع ة لل ال انات ال ة ال ل معال ي ت ناً ال ح بها قان ، ال
ار عام ل ورة وضع إ م وض ارة وع اض ال ة للأغ انات ال عامل مع ال ل

وني. ها على ال الإل   ق
ة: اح ات مف ة كل انات ال ي –ال ق وعة  –الع ال ة غ ال عال ال

انات ود -لل انات ع ال وني. -نقل ال   ال الإل
Abstract: 

The protection of personal data has become one of the most 
important human concerns in the digital age, as its essential role and 
great importance have emerged on many levels, and it has an 
expanding value in all ways and means, and that importance stems 
from data through its abundance with the ability to deal with it and 
employ it in various fields. According to the need for it, and the 
sources of obtaining this data vary with the penetration of digital 
technology into people's lives. For example, people think that 
companies such as Google, Facebook, Twitter, YouTube, and others 
provide their services to the public without financial compensation. 
However, the reality is that the audience of those dealing with these 
companies and all applications via the Internet pay A high price for 
obtaining these services is represented in their personal data that was 
disclosed in exchange for enjoying these services, and as a reflection 
of that importance, I presented an explanation of what personal data 
is, the urgent need for its protection, and the foundations on which 
that protection is based, and it explained the most prominent crimes 
related to the illegal processing of personal data and highlighted the 
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differences Between the unlawful processing of ordinary personal 
data and sensitive personal data and the consequent harsher 
punishment in the latter, it also showed the punitive penalty resulting 
from breaching the conditions of collection, processing and data 
retention, as well as the result of the violation of the rights of the 
person concerned with the personal data and the resulting effects. 

And she showed the importance of criminal confrontation for 
crimes of transgression of personal data that occur across borders 
because of the ease of occurrence of this type of crime via the 
Internet, given that the digital environment is characterized by that it 
is not bounded by restrictions and does not recognize borders. The 
movement of data across borders, and arranged criminal penalties that 
vary in severity from one legislation to another according to the 
extent of its keenness to protect personal data and uphold the right of 
individuals to privacy, and hinted that the development of advertising 
and marketing methods led to personal data becoming the basis on 
which advertising methods are built; However, its use in e-marketing 
was accompanied by a massive attack on people's privacy through 
unsolicited marketing messages. Therefore, there was an urgent need 
to criminalize violating the provisions of electronic marketing. 

The study concluded that the Egyptian Personal Data Protection 
Law is a step on the right path in the protection of personal data, and 
it came with many ways to criminally confront the assault on personal 
data, by criminalizing acts of illegal processing of personal data, and 
showed the need for a legislative amendment in the law to avoid the 
deficiencies that emerged. The current picture includes the extension 
of the criminal protection umbrella for all personal data, whether 
written or saved in a non-electronic form, or processed electronically, 
and the criminal protection of personal data includes deceased 
persons, as well as legal persons, and the need for accurate 
identification and legally authorized cases that include processing the 
personal data of the person concerned without his consent And by 
setting a general framework for dealing with personal data for 
commercial purposes and not limiting it to electronic marketing. 

Keywords: 
Personal data- The digital age- Unlawful processing of data- 

Cross-border data transfer- E-Marketing. 
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  مقدمة
ني في  اقع القان ة في ال اي ة م ها أه اي ل ح اد وس ة للأف انات ال غل ال ت

ها اء عل لات الاع امي ح ة؛ وذل ل ح ل ، الآونة الأخ هاك ص له م ان وما ت
ة ص ان في ال اصة ، الإن اته ال خل في ح اد م ال ة ح الأف ا ل ح ي ت وال

مات ع هأو ن معل د ، ه أو ع ذاو جي في العق ل م ال ق ارع ال فق أث ت
ة ص فة خاصة ال في ال اته و ان وح ق الإن ة على حق ان ، الأخ وذل إ

ن اس والإن ر ال اد وعلى ، ه اء أك دقة ل الأف أث يل أش ا ال ح ه وأص
ة انات ال ا، رأسها ال ة م غ م أه ي م ال ة في ع انات ال ة ال ر

ائ ق ف ف إلى ت ي ق ت ان وال ها ، الأح ار ورة م ل الأم م ض وغالًا لا 
الي ع ال اص الآخ في ال فاعل مع الأش انات ل ، لل ة تل ال ار ل م

ا ع بها وع  أ ع ال ف ال ع ال ا وأنها  أن ت ار لاس أف
اته ابها، ح اء أص لة لإي ه انات  ه ال غلال ه هل اس ات م ال ل ، و ا ما  وه

عات. اد وال اً على الأف   خ
ة ل  ن د القان ه ت ال اف ة وت انات ال ة ال ا ام أك  أ الاه ل ب ل

ل ها ال ال وتأث ا الإعلام والات ج ل عي ال ل اغ ال ان الف ي على الإن
ة ص ال علقة  قه ال ة وجعلها عارة ، وحق اناته ال ف ب ه  م هاك ح وان

م وما  ة واقع ال عال لة ل ان ذات ال ي الق م ت ا ل ؛ ل ن ع على الإن أمام ال
اد ة الأف ص ال على خ ن م م اس الآلي والإن ه ال ر ، أسف ع ع ت ف

اد ال الأف ع اجة  اس عات ازدادت ال لف ال ن في م ة ع الإن اناته ال ب
اصل  اقع ال م ل فق ع م ل ي ها  ار ي ي م انات ال ة تل ال ا إلى ح

ة ون سائ الإل ل عام وم خلال ال ة  ق ة ال ا في ال اعي ون ا ، الاج لاس
ة غ ق ص ال ي ته  ان ال ا وأن الق ها  ة عل ا ة ال ا اغ ال ابلة لل وس

م. ات عال ال اس مع ت   ي
ع آة تع واقع ال ن ه م اً صادقاً ، وح إن القان ع تع ه أن  ض  ف و

اده ارعة في ال ، ع حاجات أف ات ال اً مع القف اش ورة وت فق اق ال
ة على ل ة وآثارها ال مات عل ع ال اد ال ة أف ص انات ، خ ل خاص على ال و

ة رق  انات ال ة ال ا ن ح ع ال قان ر ال ل أص ة ل ة؛ ن ال
ة  ١٥١ ر  ٢٠٢٠ل ةوال س ة ال د  -ال ر (هـ) ٢٨الع ه  ١٥في  -م ل ي



  (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٧٦ 

ة  ة لع ٢٠٢٠س انات ال اج م الأمان على ال ض س ه ف اولة م اد في م م أف
ع ال  ن ، ال ا القان اره له ة في إق اً للغا أخ ان ق جاء م اولة ، ون  إلا أنه م

ن  ا القان ار ه ه في إص ارك تأخ ه ل دة م ل ، م ال ال رات في م ة ال اك ل
جي ل ر ال ال ن  ق ي ال ق ات أم ، ال اً على رفع م اب ع إ ل ي

اء  ماتيالف عل ع، ال اد ال م أف ة لع انات ال ة ال ا ، وال ل
اك  ان ه ل  وع لها؛ ل غلال غ ال ة والاس عال ات ال ة لآل ائ اجهة ال وال

ن. ا القان ار ه ة لإص ورة ح   ض
 
ً
  أهمية الدراسة: -أولا

ل  ع وت ض ا ال ة به اولة الإحا راسة في م ة ال لى أه ء على ت ال
انات  اء على ال ر الاع ة ل ائ اجهة ال ل لل ت س ي وف ة ال ائ عات ال ال

ة اد، ال ة للأف انات ال ة فاعلة لل ا ق ح ها في ت فاي ان م  م ، و
علقة  ائ ال اً م ال ه مقارفة أ ل له نف ل م ت رتها رداعاً ل ي ق ات ال خلال العق

هاالاع ة، اء عل انات ال ال ار  ار ال للإت ل الان ا مع ، في  لا س
ي م خلالها أض  مات وال عل ا ال ج ل الات وت ال الات ر الهائل في م ال

اول اد في ال ة للأف انات ال اً على ، ال ث سل ل ي انات  غل تل ال وق ت
ة  عال اء ع ال ع بها س وعة لهاال ود ، غ ال اولها خارج ح أو نقلها وت

ولة جهة، ال وني ال وع في ال الإل غلالها غ ال اب ، أو اس وت أس
م ال اة ع ة في ح انات ال لها ال ي ت ة ال ة ال ع في الأه ض ، ال

مات و  عل ا ال ج ل الات وت ته الات ر الهائل ال شه ات وال عه م تأث ما اس
اد ة الأف ص اءات على خ امي الاع ة م ت اك ، سل ماً إلا وه اد  ي فلا 

ن اد ع الإن ة الأف ص هاك خ ل آلاف حالات ان ح الق ات و وم خلال ، ال
ة ون سائ الإل ة ، ال انات ال اء على ال اً الاع خ ح م فى إلى ال وق 

ن كأح أخ ة ع الإن ص اد في ال هاك ح الأف ر ان ع الأم ، ص ول 
ت  ل أث انات؛ ل ل ال ع ب ال ار  اولة الأض ة بل م ص هاك ال اً على ان قاص
ها  اء عل ة للاع ائ اجهة ال ل ال اولة لل ع س ع في م ض ا ال ض له ع ال

قارن. ع ال وال   في ال
  كاليات الدراسة:إش - ثانياً 

ة  انات ال ة ال ا ن ح رة قان ان م ق راسة في ب ات ال ال ل إش ت
ة  ١٥١ال رق  ة  ٢٠٢٠ل عال ات ال ة فاعلة لآل ائ اجهة ج ق م على ت

مه ة م ع انات ال وع لل غلال غ ال ة ، والاس ائ ات ال اس العق وم ت
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ي ت ائ ال رة لل ق ن ال م ، ها القان ي مفه ان هل ت ت ل في ب ا ت
ة وح  انات ال ة ال ا اصل ب ح ا ال ل ال قاً في  اً د ي ة ت ص ال

مات عل انات وال اول ال ان في ت مها ، الإن ي ج ة ال ر ال ع ال اخل  وت
ة  انات ال ة ال ا ن ح ع ال ب قان ة  ٢٠٢٠ة ل ١٥١ال اف ن م وقان

مات  عل ة ال ائ تق ة  ١٧٥ج ر ، ٢٠١٨ل ل ق ل ني ل ار قان وهل ت وضع إ
ة  انات ال افة ال ة  ا ل ح ه م لل ال شا ا ال ع م ة  ن في معال القان

اً  ون ة إل عال ها وغ ال اً م ون ة إل عال ارة ، ال اص الاع انات الأش ة ب ا وح
ة وذ ائ اجهة ال ل تع ال ل إلى سُ ص ف ال قارنة به عات ال ال اءً  ل اق

. ع ال ة في ال انات ال اء على ال   للاع
  صعوبات الدراسة: -ثالثاً 

ا يلي: راسة  ة ال   ت صع
ة ال  انات ال ة ال ا ن ح اثة قان ة  ١٥١ح ان  ٢٠٢٠ل ل ق و

ة ال ا ةح ة الع ة في ، انات في مع الأن د نادرة ن ن ع ذل م وج
ع ض ا ال اول ه ي ت وحات ال اء ، ال ض له س ي تع ة ال ائ قات الق وقلة ال

ة  ا ادة في ح ة ال ة صاح تها الغ ة مقارنة ب ة الع في م أو في الأن
ا ن ف ة  انات ال ا زاد الأم، ال ن وم ة لقان ف ة ت ور لائ م ص ة ع  صع

ة ال  انات ال ة ال ا ة  ١٥١ ح ن أحال ٢٠٢٠ل غ م أن القان على ال
ة  عال علقة  عاي ال ا وال اءات وال ي الإج اضع ت ي م ال ها في الع إل

انات ة، وحف وتأم ال انات ال ة ال ا اء م ح م إن ل ع ا وق ، و لاس
ده. م وج ل ع ام بها في  ع ال ه مهام  ن    أنا القان

  منهج الدراسة:  -رابعاً 
اع  ص الق قارن في دراسة ن لي ال ل صفي ال هج ال راسة على ال تع ال

ي ن ن الف اردة القان راسة ال ع ال ض لة  ة ذات ال ن ن ال ، القان القان مقارنة 
ان  ع الق اد و ها في إ ل م ان م إسهام  د ل ع ام ال ال ل  ة م الع

ها. اله عل ات ل إع ال ع ال م إش ض ه م ا ي ة ل اس ل ال ل   ال
ة  م الغا ا  سالة و ا ال ع م قارن في  هج ال راسة ال م ال وق اس

عات ا ع ال ي و ن الأم القان ًا  ع راسة م ة م ال ا ن ح القان ة الأخ  لع
ة الق  انات ال ة ال ص عل ، ٢٠١٦لعام ١٣خ ي ال غ ن ال والقان
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ي ع ال ا انات ذات ال ة ال ادر عام  ٢٠٠٩ عال ا أس م ، ٢٠٠٩ال نه ل
ة. انات ال ة ال ا ي  ع مع ار ت ع ال في إق   ال

اصل لآ ل ذل م أجل ال ائ و عات ل ل ال ة ل ائ اجهة ال ات ال ل
ة انات ال وع لل غلال غ ال ة والاس عال ان ، ال ول م تقارب الق

ة انات ال ة ال ا ى  ي تع ة ال ها، الع ان ، ا ب امها مع الق وم ان
لة ة ذات ال ول لاف أي، ال قاء والاخ ان الال تم خلال ت   ا وج

  خطة الدراسة:
ة. انات ال ة ال : ما ه   م ت

ة. انات ال وعة لل ة غ ال عال ال علقة  ائ ال ل الأول: ال   الف
عها  و ج انات والإخلال  وعة لل ة غ ال عال ال الأول: ال

فا بها.   والاح
ا ال ي  ع ق ال اء على حق اني: الاع ائ وال ال ال نات وخلال ال

. اماته ال عالج    وال
ة.  انات ال وع لل غلال غ ال ة للاس ائ اجهة ال اني: ال ل ال   الف

ود ة لل ة العاب انات ال اع نقل ال هاك ق   ال الأول: ان
ة في الإعلانات  انات ال وع لل غلال غ ال اني: الاس ال ال

جهة.ال   ة ال
  مبحث تمهيدي

  ماهية البيانات الشخصية
  تمهيد وتقسيم:

ي ق الع ال ى  ة ما  اس في الآونة الأخ ي م ،  ال وال شه الع
ده ي ت ة ال ج ل اهات ال انات، الات امة ال زها ض اس ، )١(لعل م أب فال

انا اً م ال ن  ادل مي و ل ي ن  عامل عامل مع ي ار ال ةً ل ة؛ ون ت ال
عامل معه لاء ال ة له انات ش ن ب ل ا  هات أص اص أو ال ، نف الأش

ت  ة ال ام أجه اس اً أو  و فها ض ملفات ي عها وت انات  ج ه ال ه
انات ة ال ة معال ل ها ع ل عل ا، وهي ما  اً  ة غال ل ة وت تل الع ام ش س

                                                 
(1) ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA LUCENA E VALE, A Race for 

Maintaining Personal Data A Work Project, presented as part of the 
requirements for the Award of a Master Degree in Management from the 
NOVA– School of Business and Economics, January 3rd 2018, p.4. 
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مات عل انات وال ي لا ت ب ال ة وال ي الات ال ا الات ج ل ن وت ، الإن
اً  ق وفة  اء مع ارة ع حقائ أو أش انات  ائج ، فال ل إلى ن ص و م خلالها ال

دة فة، م ار أو مع ُ أخ
مات فهي تَقِْ عل ل شيء ُ إلى ال ، أما ال و

ي فة ج ا، ةمع ه ق ب غ م الف ال اً فاصلاً ب ، و ع ح مات لا  عل ام ال إِلاَّ أَن ن
مات  ع معل خلات) وما  انات (م جات)(ما ُع ب   .)٢(م

عها م أجل  انات  ت عة ب ي م ق ح ال في الع ال ل أص و
ص ة خ ا اجة ماسة إلى ح ه؛ وأض ال قة ع فة ح ف ت مع ع ه ع ما 

ة اناته ال ة ب ا ، ا ج ل الات وت ر في وسائل الات ح أد ال
اولها؛ الأم ال  اد وت ة للأف انات ال ل على ال لة ال مات إلى سه عل ال
ل العال  ة ح ن ع في ال القان س ال لل ة دق ناق ي لات ع ه م ن ع

اه لإرس ةللف الان انات ال ة ال ا ام فاعل ل ة ، اء ن ن اءات قان ض إج وف
ها، صارمة اء عل ة ، ض الاع ص هاك ال في ال  The right toوان

privacy عات وعات ل ال ل العال م ول ح ي م ال ي الع . وأد إلى ت
هاكات الأجه اد ض ان ات الأف ص ة ل ا ف ال ة؛ ل ةالقائ ي ة ال ون ، ة الإل

مة في ال  ة ال اد الأجه ة اس ل ات اللازمة ل ع ت اءات وال ها الإج م
اد اصة للأف اة ال فل على ال ثة لل سائل ال ِ ال ْ ب تَ ائ ، ووج ا ال ا ع

مي ي الأم الق رة في ته الغة ال ة  اءً على إذن م، ذات الأه ة و ائ  جهة ق
ة لاح   .)٣(ذات ال

اء  ي وال ق ل ال مها ال ي ق ة ال ات ال اب غ م الإ أنه و ل  و الق
ا ات و ح غ ا و ح  ب ة إلا أنه أص اعي لل ل ، الاص فاص و في ال

ا ة ل غ اد ع ، )٤(ال ة للأف ص ي ح ال ل مل في ته ل ساه  ل
ة للتع اناته ال جي ، ض ب ل م ال ق اج ع ال ر ال اه ال أح م

                                                 
ـــة،  (٢) ـــة الع ه مـــات، دار ال عل ك ال ـــ اصـــة و ـــاة ال ـــة لل ائ ـــة ال ا ، ال ـــ الله قايـــ د أســـامة ع

ة،    .  ٤٨، ص١٩٨٨القاه
ــ (٣) د أح ــ ة، دار د. م و ــ ــ وال ة بــ ال ــ ــالات ال ة الات عــ علــى حــ ســ ــه، ال  

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٦، ص۱۹۹۳ال
ة، (٤)  ـة، القـاه ـة الع ه ـات، دار ال ن العق اساتها علـى قـان مات وانع عل رة ال ا، ث د. محمد سامي ال

 .٧٢، ص١٩٩٩
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ي ق ل ، وال ه  ف عل ع ال ح  قة ت ها  ها ومعال عها وت وذل م خلال ج
اش اش أو غ م ان ذل م خلال:، م ا يلي ب ة.و ص ه حقه في ال   ا ي

انات ال م ال ل الأول: مفه ها.ال اي ة ح   ة وأه
ة. انات ال ة ال ا ادر ح اني: م ل ال   ال

  المطلب الأول
  مفهوم البيانات الشخصية وأهمية حمايتها

ة  مات عل ائ ال اص )٥(ت ج عها ال ثة في ، ا ات م ل م على م وتق
ائي ن ال ال القان قارنة على ت، م عات ال ي م ال ه الع ل ات  ل

ة  ت ات ال ل ة لل عار ال ائ إشارة إلى ال ة تل ال اف عات م ت
ة مات عل ائ ال ة ، ال ائ تق ة ج اف ن م ة لقان اح ة الإ وق أشارت ال

مات ال  عل ة  ١٧٥ال اول تع  ٢٠١٨ل ه ت ادة الأولى م إلى أن ال
ن  القان اردة  ات ال ل ه وال، ال ن مع ه اً ل لة؛ ن ة م ي جاءت في قائ

ة  ة خارج دائ قها في اللغة الع رة واسعة خاصة  اولة  ات غ م ل ال
ة، ال ة وغام فا غ واض اولها  اده في ، أو ت ها ق م إي ع و

ن  ا القان اق ت ه مها في ن ح مفه عار ت اً ما ف)٦(ال ع . وح عله ال
ائي  ل عام وال ني  ال القان ثة في ال فا ال انه تل ال ال ع ب

ة ق رات ال ه ال اك ه ائي  أن ي ن ال ن القان ف ، ل خاص؛  ي ت ال
ات  ًا لأن ش اني؛ ن اء ال مات الف ام خ ة لإساءة اس ة للغا وسائل معق

ف ح ت لا تع   .)٧(ودال
  
  

                                                 
لاحاً: هــ علــ (٥) ــة اصــ مات عل ال ــ  ق ــاً،  و ــل ذات ام آلات تع اســ مــات  عل ــة لل ــة ال عال ال

اسـ الآلـي. د.  ال ى  ـ ـة مـ خـلال مـا  ي ة ح اه ي  ق ر ال زها ال ي أف ة ال ق وهي تل ال
رة،  عة الأولى، دار الف الإس ة، ال مات عل ائ ال ل ال فة ال  .٨١، ص ٢٠٠٦أح خل

ة لق (٦) اح ة الإ عي ال ـ ـل ال اب، الف ـ لـ ال ة م مات، م عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ان
ن، ص ادسة وال ة ال ل ة ال ، م ال   .٤٢الأول، دور الانعقاد العاد ال

(7) Imane Majdoub, La protection pénale des données à caractère personnel à 
l’ère numérique, Article ·revue des affaires penales et de la gouvernance 
sécuritaire, July 2022, p.2. 
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  الفرع الأول
  مفهوم البيانات الشخصية

 
ً
  التعريف التشريعي:-أولا

ة ات ال ع انات أو ال ف ال  personal data les donnéesتُع

personnelles  انات ي أو ال ع ال ا ات ذات ال ع ال اً  ار لها أ و
ة  انات الاس ارة ال م  ي ق اس ن ع الف ة. فال ن الاس ل أساسي في القان

ادر في ، ١٧/١٩٧٨رق  ات ال لفات وال انات وال ة ال عال عل  ن ال وه القان
اي ٦ ه الأولى ١٩٧٨ي اضع ، في ن ة في م انات ال ارة ال م  وق اس

ن  ا القان ة م ه ة ، مع اص ل ة الأش ا ة ل ة الأورو م الاتفا ا اس ب
ةت ١٩٨١ ة الآل عال ي رق ، ة ال ه الأورو ج م ال ا اس عل  ٤٦/١٩٩٥و ال

قالها ة ان انات وح ة ال عال ل  ا ي اد  ة الأف ع ، ا ا انات ذات ال ارة ال
ي ارة ، ال ة  انات الاس ارة ال ال  ي إلى اس ن ع الف الأم ال دفع ال

ع ال ا انات ذات ال ة، يال ه ال ام ه ع اس ي ل ه الأورو ج ة لل ا ، اس
لفات  انات وال ة ال ن معال ال قان يل ال  ع ج ال فاً أوسع لها  ي تع وت

ن  القان ات  ادر في  ٨٠١/٢٠٠٤وال    .)٨(٢٠٠٤أغ  ٦ال
ل ال  ا ق ن لاً في ف ع ان م ة ال  انات الاس لح ال ق  ل و

ن  ج القان ة  انات ال لح ال ح  ٨٠١/٢٠٠٤ل ي ت مات ال عل أنها: ال
ال ل م الأش ة، أ ش اش ة أو غ م اش اص ، قة م ة الأش ي ه ب

ه ي ت عل ع ال عي أو ، ال ة ش  اس ة ب عال اء ال اء ت إج س
ور الان ان م ال ل  . ل ار ل ش اع ى ي ال ون عامًا ح ة وع ار س

ة انات ال م ال ادة ، إلى مفه ام ال ي أدخل على أح لات ال ع ل ال ف م  ٤و
ن رق  ة، ٨٠١/٢٠٠٤القان انات ال ال ة  انات الاس ة ال ال ت ، ت اس

ع م س ة مع ت ة ال اته ال ة لل وح ن ة القان ا ل زادت ال ال و
ة ف انات اس ة؛ فل تع ال ن ة القان ا ة ، ال ة أو اس ن ش بل  أن ت

ة ة وغ اس اد ، أو ش ة (الات ام اللائ ر م خلال أح ا ال أك على ه وت ال

                                                 
ـاد  (٨) اصـل فـي الاق لـة ال ـة، م مات عل ة ال صـ ة لل فـي ال ن ة القان ا ، ال ة ج د. ص

ـــار ـــاجي م ة، جامعـــة  اســـ م ال ق والعلـــ قـــ ـــة ال ل ن،  ـــة –والإدارة والقـــان ا لـــ  -ع ائـــ ال ال
د  -٢٤  .  ١٢٦، ١٢٧، ص٢٠١٨أوت  ،٢الع
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ة) رق  انات ال ة ال ا ي لل رخة ٦٧٩/٢٠١٦الأورو ل  ٢٧ال ي  ٢٠١٦أب وال
ل  ال  ةأف ال انات ش اره ب ا  اع ة  .)٩( ل ف تل اللائ وع

عي  عل   مات ت أنها: أ معل ة  انات ال ها ال عة م ا ادة ال في ال
عي ه ال ال   انات) وال ال ع ال ض ي (م د أو قابل لل م

ع إلى ج ال اش على وجه خاص  اش أو غ م ل م ه  ي الاس  ت ة  ف لله مع
اصة  امل ال اح أو أك م الع ن أو ل ف ع الإن ع قع أو ال انات ال أو ب
ة أو  قا ة أو ال اد ة أو الاق ة أو العقل ة أو ال ج ل ة أو الف ن ة ال اله

عي ا ال ال ة له ا   .)١٠(الاج
ات لفات وال انات وال ة ال ن معال ي رق وت قان ن ة  ١٧الف  ۱۹۷۸ل

ن رق  القان ل  ع ة  ١۰۸ال ة جاء  ۲۰۰٤ل ان ة في مادته ال انات ال فاً لل تع
ه أو   دة ه ّ عي مُ عل   مة ت اً أ معل اناً ش ع ب أنه:  ه 

اش م خلالها اش أو غ م ل م ه  ي ه ه ع ر ، ت ي ه اء ت ت ه س ق
ه ع إلى أ شيء  ج ال ي أو  مة  .)١١(ال ع فإن أ معل ا ال اءً على ه و

ا  ا أن ه ال ة  ن ة القان ا ال لاً  اً م اناً ش عي تع ب علقة   م
. اش اش أو غ م ل م ان ذل  اء  ها س ي ه أو  ت اي دة ه   ال م

ع الأ ا لقاء ال جه ار وذا ت ح أنه  ة ي انات ال م ال ان مفه ي ل م
ة  مات ال عل لح ال ها م ل عل د و الف علقة  مات ال عل ارها ال اع ها  إل

ة) انات ال لاً م ال ة في ، (ب ي ة ال ص عات ال غ م أن ت على ال
ا ج ف ات  رادو، ولا ل تا، و ان، و لح ال م م ة على وجه ت ات ال

ي ة، ال مات ال عل م (ال اي أن مفه ة –وم ذل ي انات ال في  )ال
ج  ائح ح لا ي ع الل ات أو في ج لا ع ال اً في ج ح ة ل م ات ال لا ال

ة ة الأم ات ال لا انات في ال ة ال ا ي واح ل ع رئ ل ، ت لاً م ذل تع و
ات على م  لا رالي أو م ال ان الف ولة على ال ها ال ي ت ان ال ع الق

                                                 
(9) SIMON CAQUÉ, Le régime juridique des données publiques numériques, 

Thèse de doctorat de droit, spécialité droit public, Institut du droit public et 
de la science politique, UNIVERSITÉ DE RENNES 1, 2020, p98.  

عة  (١٠)  ا ادة ال ة.ال انات ال ة ال ا ة ل ة الأورو   م اللائ
(11)Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifié par loi n°2004-801 du 6 août 2004- art. 1 JORF 7 août 
2004. L’article 02.  
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ها ة لل ف انات ال ة ال ا اد عام ، ح ع ات د ت م وج غ م ع ال و
انات ة ال ا اع ، ل ق اصة  ة ال رال انات الف ة ال ا ان ح داً م ق اك ع إلا أن ه

اع مع المع ت على أن ل ال انات على س ة ، ة م ال ص ة خ ا ن ح قان
ائ لعام  ي ت  ١٩٩٤ال ة ال مات ال عل ف ع ال ة وال ص و ال

ارات ولة لل ل إدارات ال عها م ق ة على ، ج فال م مات الأ ة معل ا ن ح وقان
رالي ه، ال الف قل ع فل  مات م  ع أ معل ع  وال  ج

ة ت ، )١٢(عاما١٣ انات ال ة ال ا ال ح ي في م ع الأم لاح على ال و
ق أو ال على  ة ال ها؛ خ اي ال ح رالي عام م في م ع ف وضع ت
 ( ن ة (الإن ول ة ال ت ة الع ه ال ي م خلال ال ار الهائل وال ا ال ال

واف الاق ز أح أه ال ن م أب اً لأن الإن ة؛ ن ة الأم ات ال لا ة لل اد
غلال غ  ة والاس عال ة ع ال انات ال اء على ال سائل م خلالها الاع ال

وع لها.   ال
انات و   سعة لل ها تعار م ان ت أغل ق ة اع عات الع على صع ال

عها مادة خاصة ل ة ح وضع ج ر ال ة في ص انات ال ع ال
ها اي ى  ع ن ال ل دولة على ، القان لقها  ي ت ة ال لف م ح ال إلا أنها اخ

ن  ع ال والأردني ، اس ذل القان ال ة  انات ال لح ال ها م ع ف 
د ع ال، وال ال ي  ع ال ا انات ذات ال لح ال ت م ها م اع ع وم

اني ي، )١٣(الل غ ع ال ع  )١٤(أما ال ا ات ذات ال ع لح ال ها م ل عل أ
ي أن، ال ل  ة ل م و الق انات ال ة، ال ات ال ع أو ، أو ال

ى واح ع ادفات ل ارة ع م ي:  ع ال ا انات ذات ال د في ، ال ل ح الف ت
ي  مات ال عل انات وال ال هال  عل  ه وت لح ، ت ت م ي فق أث وم جان

قارنة  ة ال ن ي م ال القان اولاً في الع لح الأك ت اره ال اع ة  انات ال ال

                                                 
(12) F. Paul Pittman ،Kyle Levenberg, Shira Shamir, Data Protection Laws and 

Regulations USA 2022-2023, iclg, Published: 08/07/2022,  ع ى الموق ور عل منش
ارة  اريخ الزي م٣/٢/٢٠٢٣ت  https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-

and-regulations/usa. 
انات ذات (١٣) ة وال ون عاملات الإل ن ال ادر في  قان ي ال ع ال ا   ٢٠١٨ت الأول  ١٨ال
ادر في  (١٤) اي  ١٨ال   ٢٠٠٩ف
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اد ة للأف انات ال ة ال ا ي  ي تع لقه ، ال لح ال أ ضاً ع ذل ه ال ع
ها.  اي عل  ن ال ع ال على القان   ال

ف ا ة ع ا ام ح ادة الأولى م ن ة في ال انات ال د ال ع ل ال
د ع ة ال انات ال ان )١٥(ال له -أنها: "كل ب ره أو ش ان م ا  م شأنه  -مه

ي د على وجه ال فة الف د إلى مع ة ، أن ي اش فة م ًا  ه م ف عل ع عل ال أو 
ة اش : الاس، أو غ م ةورق ا، وم ذل ة ال او، له اصل، والع ، وأرقام ال

ة ات ال ل لات وال اقات ، وأرقام الُّخ وال ة وال ات ال ا وأرقام ال
ة ان ة، الائ ة أو ال اب د ال ر الف ع ، وص ا انات ذات ال وغ ذل م ال

أن ت ام  ام ذات ال ة م ن ان ادة ال ي". وت ال امه على أ  ال أح
ان  فى إذا  انات ال ل ب أنها ت اد  الأف عل  ة ت انات ش ة ل ة معال ل ع

ي ته على وجه ال اد أُس فة أح أف ه أو مع ف د إلى مع ع م  .س ا  ولعل ه
ة ت  ة. وهي خ انات ال ة ال ا د على ت ح ع ص ال ال ح

ل د ش ع فيلل ال انات ال ة ب ا ال له ، ه  ع ال ش وأناش ال
؛ وذل لأنه م  د ع في شأنه شأن ال ال انات ال ة ب انات ال ة لل ا ال
فة  ي أو مع انات على وجه ال ال ي  ع فة ال ال ل إلى مع ص خلالها  ال

ته. اد أس   أح أف
ف ال ع ال فق ع ن وأما ال ادة الأولى م قان ة في ال انات ال

ة رق ( انات ال ة ال ا ة ١٥١ح علقة  )١٦(٢٠٢٠) ل انات م أنها: "أ ب
د عي م اش ع  ال ،   اش أو غ م ل م ه  ي أو  ت

الاس انات أخ  انات وأ ب ه ال ت، ب ه رة، أو ال ف، أو ال أو ، يأو رق تع
ة ف ة ال د اله انات ت ن أو أ ب ة ع الإن د لله ة، م أو ، أو ال

ة اد ة، الاق قا ة".، أو ال ا    أو الاج
انات وأ  ه ال ) ب ه لح (ال امه م ع ال اس خ على ال و

انات أخ  ن ال ح ، ب ام القان لاف في اس لى الاخ لح "الي " ب م
انات ه ال لح، ه انات م ة ال ا ة ل ة الأورو ام اللائ "  "By Referenceواس

                                                 
ــي رقــ (م/ (١٥) ل م ال ســ ال ــادر  د ٩/٢/١٤٤٣) وتــارخ ١٩ال ، العــ فة أم القــ ر صــ ــ هـــ، وال

ارخ  ٤٩٠١ ل ب (م/١٧/٢/١٤٤٣ب ع   هـ.٥/٩/١٤٤٤) وتارخ ١٤٨هـ. وال
ة (١٦) س ة ال د  –ال ة ١٥في  –ر (هـ)م ٢٨الع ه س ل   .٢٠٢٠ي
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" الإشارة" ول "ال ي " ع ل في أن ، وال  ق ب ال ة الف و أه وت
ان معًا ا ب لة أنه لاب م ارت ه ه  فه م  " لح "ال ان ، م ح ال ي  ل

ى ال ع ال ي  ن  ش ه القان ه و ارد في ، ق الإشارة " ال ام لف " ا اس ب
انات ة ال ا ة ل ة الأورو لها ، تع اللائ ي ق  ة ال اق ال سع م ن ي

ان  ها ب اجة إلى ر ي م دون ال ان ش اتها  ة ب علها قائ ه  اي ن  القان
ع ال ت)١٧(أخ ال اً  ان ح ل  قة في ال؛ ل لح خي ال ع م اغة وأن 

الإشارة ة." ا اق ال سع ن " ل   " ول "ال
ي ع  عات ال ان أن ال ة سالفة ال عار ال ل تل ال ح م م و
اصة م زحف  اة ال ن جان م ال مي إلى ص ة ت انات ال ة ال ا

ي تأت هاكات ال فة؛ لل م الان ع ةال ان ات الإن ام ال مة ، ي على م ل معل ف
ل  اش ت اش أو غ م ل م ه  ف عل ع ف أو  ال داً مُع عل أو ت ف ت

اً  اناً ش ه، ب علقة  مة وال ال عل ى وج را أو صلة ب ال ان ، ف و
ه ف عل ع ان ال ة، الإم انات ال مة إح ال عل ه ال ل ه الي ؛ و)١٨(ش ال

ض لها. ع ها أو ال ل م اولة ل ل م اً وال ل ائ ها ج اي   وج ح
ل الاس  اش م ل م ة ال  د ه ي ت انات ال ة على ال ا ول تق ال

ل ، أو ال ف د ال  ها أن ت ي  انات ال ل ال ا ت ً ها أ ول
ق ال ت في الغال  ي ت اش وال ان ال غ م ال أو ع ق ال ة:  ي ات ال

ان اقة ائ وني أو رق  ات ، الإل ته أو  ل ص ة أخ م انات ش أو ب
ة انات ال م ى ال و أو ح ع أو ال ال ر ح ، )٢٠)(١٩(الأصا ع وح ي

                                                 
ـــ ( (١٧) ة رق ـــ ـــات ال ان ـــة ال ا ن ح ـــان ـــة لق ة ١٥١دراســـة نق ـــ ن ٢٠٢٠) ل ـــان ث الق ـــ ـــ  ، م

افـ  ـ ال م الاث ة ي عق ، ال ة في م ان امعة ال ال ن  ة القان ل ل  ا، ورشة الع ج ل وال
 .٩١، ص٢٠٢٠أك  ١٢

ــة  (١٨) ا ش، ح ــ اف ال م أشــ ق والعلــ قــ ــة ال ل ــ  ــائي، رســالة ماج ن ال اصــة فــي القــان ــاة ال ال
سة ة، س اس ة وال اد امعي  -الاق ، العام ال ن   .٥٩ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧ت

انــات رقــ ( (١٩) ــة ال ا ــة ل ــة الأورو هــا اللائ ف ــة: ع م انــات ال ــ ال ــادرة ٦٧٩/٢٠١٦ق ) وال
ــل ٢٧فــي  ا ٢٠١٦اب ــادة ال ــة فــي ال ــة تق ــة عــ معال ات ة ال ــ انــات ال ــي ال أنهــا تع عــة 
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انات الف  ال لة  أم ها  ل عل ل ا  ال ة ون ي تع ش انات ال الاس ال ة  د
ة رة، وال م، وال وال لة ال راسي أو ، وف هل ال فة وال انة وال وال وال

ي ورق الهاتف ه ان، ال ة، والع مات ، وال عل الإضافة إلى أه ال ة  ن انات ال وال
ها ار ع عاد الأن ان إلى إ عى الإن ي  اصة ال لاد، ال ي ت، انات واقعة ال د ال

ه  ي ت فاة ال انات واقعة ال د واس الأب والأم و ل انه وج ال لاد وم تارخ ال
ها فاة وس ان ال فى وم فاة وع ال لاق، تارخ ال واج وال انات ال ، إلى جان ب

ع اقة ال ان ورق  ات ، والع أش ة وال لاد الأج ل ومغادرة ال وتارخ دخ
ها ل عل ه و ، ال د ال خل الف ي ت ال ة وال ال انات ال ل الإنفاق ، ال ومع

ك ة ل ال ال عة ال ن وال ي ة، وال ال عاملات ال ات، وال ا انات ، وأرقام ال وال
ة الة ال ال عل  ي ت ة وهي ال فة، ال ص ة ال ة، والأدو ض اب ال ، وال

ة وتار ائ ة أو ال م اض ال اض والأم ضي وحالة الإدمان أو الأم خ العائلة ال
قلة   .)٢١(ال

  تعريف الفقه القانوني للبيانات الشخصية: - ثانياً 
عها  ل في م ة فهي ت ص ام ال في ال ة هي ق انات ال تع ال

ة ي ت صفة ال د وال الف اصة  مات ال عل ات وال ع فها ، )٢٢(ال وجاء في تع
هأنها: م  ان في ش ي ت الإن مات ال عل ان ، )٢٣(عة م ال إلا أن ه

انات ة تل ال ق ل ي ال م ال ض وع الغ ان  فان ي ع أنها:، ال ف  ُ ع ل  ول

                                                                                                                       
ح أو ت  ي ت عي وال ة لل ال ل ة أو ال ائ ة أو الف ائ ال ال عل  دة ت م

ع. ات الأص جه أو  ر ال ل ص عي م ا ال ال ي الف له  ال
(20) Claudine Guerrier, Protection des données personnelles et applications 

biométriques en Europe, Communication commerce électronique, 1 juillet 
2003, n7, pp.17-22. 

ــة  .د (٢١) ي ـة ال س ــائي دراسـة مقارنــة، ال ن ال ة فــي القـان صـ ـي، حــ ال غ ــ ال ـ ع علـى اح
ان،  اب، ل   .  ٣٣٧-٣٣٣، ص٢٠٠٦لل

ت  .د (٢٢) ة، محمد ع ـة، القـاه ة الع ه اصة، دار ال اة ال ال اسة  ة ال مات عل ائ ال ، ال ع الع
عة الأولى،   . ٩٢، ص٢٠١٦ال

ة،  .د (٢٣) ـة، القـاه ـة الع ه مـات، دار ال عل ـ ال اجهـة ن ـات فـي م ـة ال ا ، ح ـ و اح ح ع
 .١٥٦، ص٢٠٠٠
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علقة  ما رة م ت أو ص مة أو ص اء ، كل معل ه س ف عل ع ف أو قابل لل مع
ة اش ة أو غ م اش ا م خلال ا، رة م ه ولاس ة له اص م ع إلى ع ج ل

ة أو  قا ة أو ال اد ة أو الاق ف ة أو ال ة أو ال ج ل ة أو الف ن ال
ة ا   .)٢٤(الاج

ه ف عل ع عي قابل لل اصة   مات ال عل ا ، وق بها ال وذل وفقاً ل
ة انات ال ة ال ا اص  ي ال ه الأورو ج ه ال لاح أن ه، ن عل ا و

ة انات ال ي في تع ال ع الأورو سعاً م ال اه م ل ات ع  جع ، ال وت
ي م  ح للع ة ق  انات ال م ال ة م ذل إلى أن ال م مفه ال

ها ع عل ال هات  ي أن ، ال ع الأورو اب أولى على ال ض ذل م  الي ف ال و
لاً  اعاً ب فاً أك ات ع الع تع   .)٢٥( م ال
أنها: فها  ه " وجاء في تع ي د أو  ت عي م عل   مات ت أ معل

انات" ع) ال ض اش، (م اش أو غ م ع ي الإشارة إلى  .)٢٦(ل م ا ال وفي ه
و إلا ل ال  مع ان في ح ذاته ل له ج مي ، أن ال ق الق لاً ال ف

اقةلل ه إلا إذا ن إلى صاح ال ع ع ع شيء    .)٢٧( في ح ذاته لا 
اع   ع م أن ل ن ة:  انات ال ال ق  ل أنه  ا على ما س  الق وتأس

مات عة معل ة أو م مة واح ان معل اء  مات س عل د ، ال  م خلالها أن ت
د ف ده  لة على ذل ، ش ما أو تف انهوالأم اس ال وع ة  ي ورق ، ع

اقة لاد، ال ة وتارخ ال ة ال اء ، أو اله ة؛ و لات ال رة أو ال أو ال
ق  ة و م خلاله ال د اله ان  ة أ ب انات ال ع م ال على ذل 

                                                 
ـــا .د(٢٤)  ـــات وم ن العق ـــان ـــ رســـ ق ـــام ف ، ه ـــة، أســـ ي ـــة الآلات ال مـــات م عل ـــة ال  تق

  .۱۸۲، ص ١٩٩٢
ة  .د (٢٥) ـــــ انـــــات ال ة ال صـــــ ـــــة خ ا ة فـــــي ح عاصـــــ ـــــة ال ائ اســـــة ال عـــــي، ال اســــ محمد الل

ة ون ق  –الإل قـ ـة ال ل  ، ان لة روح الق ة مقارنة، م ل ل ـا –دراسة ت ع  –جامعـة  ـا د ال العـ
ن  ع اي  –وال   .٢٦ص٢٠٢٢ي

(26) Narayanan. A.: Shmatikov. V. "De-anonymizing Social Networks". 2009 
30th IEEE Symposium on Security and Privacy. 2009. p. 173 

نـ بــ  .د (٢٧) ـ الإن ة ع ــ انـات ال ـة لل ول ــة ال ن ـة القان ا ي ســع صـالح، ال وة زـ العابـ مـ
ولي الاتفـــاقي وا ن الـــ ـــان ق الق قـــ ـــة ال ل راه،  ـــ ي، رســـالة د ـــ ن ال ،  –لقـــان جامعـــة عـــ شـــ

  .٥٦، ص٢٠١٤
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ة اش ة أو غ م اش قة م اء ت ذل  ات ال أو ال، م ال س ل   م
انات الأخ  ها م ال و أو غ انات ، )٢٨(ال ة ال ا ي إلى ح ن اء الف وق ذه الق

ح بها  ار ال ي  مات ال عل ف ع ال ار ال د في اخ ى ح الف ة تع ال
أك م  ة ت اله علقة  انات ال ة ال ا ا أن ح اصل  اص ال ي ال ي الأش وت

هخلال ح ال في الا علقة به مات ال عل ة ال فا    .)٢٩(ح
عة   ن م و أن ت ة لا تع انات ال أن: ال أ القائل  ع ال ي أشا وم جان

ف  قة  م ُع نها ل ة؛  ال مات ت  الأح معل انات أو  م ال
ه، بها ه ع غ ها، وال، الاس، وت م وال أن س، وال وغ ها وع

اصة اة ال مة ال ر ال في ح ع م أه وأع ص ائها للغ  فا على ، إف فال
هاك الغ  ة ض ان ص ة ال ا ان ح ه وأساس ض ان ه ج ار الإن أس

خله ا م ، )٣٠(وت ة م رة في م علي أنه" ث س ة ال اء ال ق ق وق اس
ارً  ل أغ د ت ل ف اصة ل اة ال هاال فاذ إل ز ال غي دوما، ا لا  ار -و ولاع

وع ها -م اناً ل ها أح ض ق ها، ألا  م نً ل ل ، وص اولة ال ودفعاً ل
ها ها، عل ان ع ج لاس  ي ، أو اخ ة ال ي ة ال سائل العل جه خاص م خلال ال و

هلاً  ا م رها حً اق أ، بلغ ت راتها على الاخ امى ق ان ل اس و اً على ال ع اً  ث
نه ى في أدق ش عه ح اته، ج لامح ح ل  ي ، وما ي ة ال اناته ال بل و

ها ولآذانها اً لأع عها نه ها وت لاع عل ا الا ج أو ، غ ها ال فاذ إل اً ما أل ال و
ابها أص ر  اة ودخائلها، ال اص ال ا م خ ه ال د بها، وه ذ الف ا ، يل م

ة وأدواتها قا ال ال اً ع أش ع ها  ع إل ه ها ل م اة  -ل ن لل ال في أن ت
مها اصة ت اقها ال ة في ن وا ال عى ال ا ي وداً فاصلة)    .)٣١((أ ح

                                                 
، ص .د (٢٨) اب جع ال عي، ال   .٢٩اس محمد الل

(29) JACQUELINE. POUSSON-PETIT, Le droit à l'anonymat in Mélanges 
dédies à louis Boyer: Presse Universitaire de Toulouse, 1996, p. 596 s. 

اق، دراسـة  .د (٣٠) ة فـي العـ ـ انـات ال ة ال صـ ـ فـي خ ـة لل ن ـة القان ا ، ال ـ ـ م ز ح س
د ( ادســـة، العـــ ة ال ـــ ة، ال اســـ ـــة وس ن ـــة مقارنـــة، دراســـات قان ل ل ـــان١١ت ــــل –) ن ، ٢٠١٨اب

  .١٦٦ص
ع رقــ  (٣١) ة  ٢٣الــ ــ ــة  ١٦ل ل رة"  ة "دســ ــائ رة" ص  ٦جـــ  ١٩٩٥/ ٣/ ١٨ق  .٥٦٧"دســ

 ، ر ال س اء ال ة للق ه عة ال س رة ٢٠١٩ -١٩٦٩ال سـ ـة ال لـ الأول. ال ، ال
ة ا، القاه   .١٠١٨، ١٠١٩، صالعل
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ها إلى  قع عل اء  ة لأ اع ائ ة ال ا ال لة  ة ال انات ال ق ال وت
ة إل ة معال انات ش ل: الاسب ارجي م ان ال ان الإن اً تع ع  ، ون

ان انة، وأرقام الهاتف، وال، والع ة وال ا الة الاج ق ، وال اقات ال وأرقام 
مي ف، الق از ال ة، وج ان اقات الائ ع ال، وال اسلات، ون ي وال رة والف ، وال

ة راث ة ال ة إل، وال ة معال انات ش ة و ون ة الإل اله علقة  اً م ون
وني ال الإل  : ت، لل ان ال اعي، وع صل الاج اقع ال ان م   .)٣٢(وع

  الفرع الثاني
  أهمية حماية البيانات الشخصية

ي ن ات الف لفات وال انات وال ة ال ن معال ادة الأولى م قان رت ال أنه  )٣٣(ق
ا  ج ل ن ت ا أن ت ل م اول  مات في م عل ان أو ، ال ة الإن ه ه وألا ت

ة أو العامة د ات الف ه أو ال ص قه أو خ انات ، )٣٤(حق ة ال ا ة ح ع أه وت
ها ة م  رة فائقة ، ال ح م ق ي وما ي ق تها في الع ال ي جاءت م وف ال

ها عامل معها ع معال فها في م، على ال دةوت ع لاف ، الات م اخ لف  ت
ها ة م ف هات ال الها، ال ها لإدارة أع ل ات ت مات أو ش ان ح اء  ورفع ، س

اتها وزادة أراحها، كفاءتها انات ، وت م غله ال ي ت ور ال ا ال ل ه وفي 
ها اي ة ل اي اجة ال ها وال زت أه ة ب انات ل، ال اج لل اس ت فة ما فال ع

له ور ح أنها، ي اراته  اذ ق اته وات انات ع ، ول ح ه ال وح قام ه
ة اد ة في تغ مفا العال الاق قلة ن وع ب غلالها ال ها واس ، معال

ة قا ى ال ة وح ا اء ، والاج ا ال ج ل ام ت ائ ل وأض أح أه ال
قاتها ال اعي وت ة.الاص ة وج ة زم اة خلال ف احي ال ل ن ت  ي غ ة ال ي   ع

ات  اء م جان اله ام  س اه ة  انات ال ة ال ا ي ال في ح وح
ة عات ال ة أو م جان ال ول ات ال ج العال خلال العام ، وال  ٢٠١٧فق أن

انات قة م ال لات غ م ها ما أن، مع ام اوز  امل تارخ ت اد  ج على ام
ة اص، ال اع العام وال ع في الق ه ال ما ن ل ، وه ة إدارتها  إلى أه
ة، فاعل ق ان ال اعاة ال ة، مع م اد ت على ، والإدارة، والاق ي ت ة ال ن والقان

                                                 
، ص .د (٣٢) اب جع ال عي، ال ى ٤٢اس محمد الل ها ح ع  .٧٥وما 
ادر في  (٣٣) اي  ٦ال     ١٩٧٨ي

(34) Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 1  
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ر ب، ذل ة لا تق انات إلى  ل ال ة ت ق قال إلى ال ع الان اد وم ، ف رد لاق
فة ع ي ق وصل لأرقام ، )٣٥(ال ق ات العال ال اد اً على أح أن اق فل خا

قعات ل ال اوزت   ارة ، ت ة ت ق اة ال وة في ال ادر ال وح إن م أه م
مات عل ص، ال ارة على وجه ال ه ال خل في ه انات ، و ال علقة  ارة ال ال
ة ا ف - ال اً  -ل ه اً وع اس ل س ل  ع ة ت انات ال فال

اً    .)٣٦(وأم
مات  عل ات ال ال تق ات العاملة في م ات ال ق الأم على ذل بل  ول 

يها دي ل ج م ال د ال ل م ع اء، ت  ات الإح أخ ش ، ا لا ت
ف تأم ع به ض ا ال ل ه ها ح ار تقار مات اللازمةع إص عل ات ،  ال لل

لفة اقع ال اب ال اره، وأص ا م وضع خ ان اته ، ي ي ج ل و وال
ن  م ي  ق ال ا ال ة ه ا اص وق  ل ح الأش . وذ  ماته وت خ

ك ة الفاس ار ش، ش ل ق ال ف د إلى ، إلى ما  ل الع ن على  ٨٠٠و مل
ام غ ار على وات آب، ان ا ، ولى أك م مل ج ع ه ي ت انات ال اوز ح ال ي

ام اي  ٢.٥، الاس ا  اً  Exabyteإك ة تق اح قة ال قات ، في ال وتع ت
رة ادثات الف انات، ال اج ال اً لإن راً آخ ألف  ٥٢٧ح ي إرسال أك م ، م

رة اب شات، ص ة ال اس ن ، قةفي ال، ب ة ل ل م على  Linked inوت
ي ١٢٠أك م  اب ج ت ، ح م ت سل م ه ٤٥٦و عالج ، ألف تغ ا  ب

جل أك م  ة  ٣.٦ج ل ن ع ائة ألف دولار ، مل ي أمازون أك م ثلاث وت
عات ي م ال ن، أم ة على الإن اح قة ال ي ت في ال ا ع، ال ا ع  ال ه
ارات ة، الهائل للاس انات ال ال ال ول في م م بها ال ي تق ح أد ، )٣٧(ال

ات ا ال ج ل ة وت ق اس ال ن لإتاحة نقل ، ت ال ل خاص الإن و

                                                 
ق  (٣٥) ــي وحقــ ــة الهــ الأم ان الع ة والقــ ــ انــات ال ر، ال ــ د ج ــ ر، د م ــ ــى الأشــق ج د م

ــــان،  وت، ل ــــ ة، ب ــــائ ــــة والق ن ث القان ــــ ــــي لل ــــ الع عــــة الأولــــى، ال اد، ال ، ٢٠١٨الأفــــ
  .١١ص

ة رق ( (٣٦) انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ، ص٢٠٢٠ة ) ل١٥١دراسة نق جع ساب   .٨، م
(37). Big Data Statistics & Facts for 2017 

facts/-interesting-data-aterfordtechnologies.com/big.https://www.wــار ــه لــ  م إل
ر، د م .د ى الأشق ج جع ساب صم ر، م   .١١، ١٢د ج



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٥٩١ 

اد إلي العال  اد م العال ال قافي والاق اسي وال ار وال اعي وال ا الاج ال
اضي ةال -الاف ون مات مع ، ة الإل عل ة لل ات العال امل ال م ت ع ي ماً  و

اة ة ال لف أن   .)٣٨(م
ة انات ال ار في ال ات ال ن الاس ه ال ف ات ا  ، ولعل ه

ها ة م ق ات ال ها ال وة ت عل ة، فهي ث قل ال ، وال امها في م ة اس ن
ات والإ لهات ال ل ع، علانات ع ت اص ال ل الأش ل م ل ي ، وت وت

ه ة، حاج هلاك اماته، وعاداته الاس ات أن ذه الع ، )٣٩(واه فق أدر ال
ها وسهامها في  ة ع معال ة  له م أه ا ت ة  انات ال الي هي ال ال

اج.   ت الأداء والإن
ال رة ال اً لل ادون ة للأف انات ال اء على ال لها الاع ي  ا ، غة ال

ة ص ه صارخ لل في ال رة ، له م ان س ق ال ق ي تع م ال وال
أصل عام ة  ان ه الإن ف عي  لازمة لل ال ة ال فهي تع أساس ، الأساس

ع سل ل م ان  و ، ب د ال قة على وج ا ق ال ق ص وتع م ال ا ح لة ذاتها؛ ل
ا ال فالة ه ها على  ة م ا ق عات خاصة ال اته ول ، ال قلاً ب اره حقاً م واع

ه اي ان ل في  الق ه في الأذهان، ت س عى إلى ت س ال ، بل ت غ وذل 
ات  ص خل في خ فل م ال ع ال اً وفاعلاً في م ي تلع دوراً  لة ال ال

ارها ف أس انات )٤٠(لآخ و ة ال ا ع ال ل خل ال ل جاء ت ؛ ل
انات  ة ال ا عاً ل اره ت إص ة  ص ه ال في ال اي اساً ل ة انع ال

ة مات ، ال عل ا ال ج ل رات ت أن "أدت ت ة  اح ته الإ وق جاء في م
لاحقة الات ال ة وخاصة مع تغلغل ت ، والات س اء وال ن الأش ات إن ج ل

ة  ا ة على م ح ي ات ج ر ت ه ها إلى  اعي وغ اء الاص ة وال اب ال

                                                 
ـــي،  .د (٣٨) ق ـــ ال مـــات فـــي الع عل ة ال صـــ ة وخ صـــ د ال ـــي تهـــ ـــا ال ب، ال ن عـــ يـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ول مــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال عل ة ال ر علــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  –م نـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإن
medkordy/posts/323471https://kenanaonline.com/users/ah  ـــــــــــــــــــــارة تـــــــــــــــــــــارخ ال

  .١٨ص م.١٥/٣/٢٠٢٣
، ص .د (٣٩) جع ساب ر، م د ج ر، د ح ى الأشق ج   .١٢م
ـة  .د (٤٠) ا ـة وواقـع ال ق ات ال ـ ـة بـ ت مات عل ة ال صـ ـ فـي ال فى بـ قـارة، ال ـ ة م عائ

اني والأر د ال ب، الع غ ن، ال لة الفقه والقان ة، م ن ل القان ن، أب  .٧٣، ص٢٠١٦ع
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ة انات ال اً ، ال ون انات إل ه ال ة ه ادل ومعال ع وت اق وح ج ح زاد ن
انات  ام ال اس اصة والعامة  ات ال س ات وال ح لل ا س ق م ل غ م
ع  ة على ج ة القائ ون ة الإل اً لأن الأن اق واسع؛ ن اد على ن ة للأف ال
فادة  ات على الاس س ات وال اع ال انات ت ا وت تل ال ل واس ل وت

اي ل م ة  ق انات ال ارة م تل ال ة وال اد د ، الاق له ي دون وج وذل 
ه الأ ني حاك له ار قان ة"إ   .)٤١(ن

ن على ما يلي: ا القان اف ه فة وأه ت فل   وارت
ة  عال ة ال انات ال ة لل ق ة وال ن ة القان ا اس م ال ان م م ض

اً  ون انات ، إل ام ال ة ع اس اج ار ال ال للأخ لة  ف ات  وضع آل
ه ص هاك خ ة ان اف ا وم ة لل ار م، ال اك مع ت إ ار ي

اته اد وح ة للأف انات ال ة ال ا ة ل ول عات ال ه، ال ص ام خ ، واح
ا م  اره اع انات  انات ومعالج ال ل م ال في ال امات على  اغة ال وص

ة انات ال عامل في ال الات ال اص الفاعلة في م ع أو ، الع اء ع  ال س
قل أو ا رال رة م ال أ ص ة  عال ل أو ال ل ادل أو ال أو ال ام ، ل ول

ع  عال لها ب ة وال انات ال اد ال في ال هات والأف ات وال س ال
اته وجهاته س ة داخل م انات ال ة ال ا ل ل ان ، م ح  ا 

اد انات الأف ة ب ص قه ال، خ اء حق ن واق ا القان ها في ه وتق ، ص عل
ن  ات الإعلان وال على الإن ل ة في ع انات ال ام ال ة اس وت أن

ل عام ة  ق ة ال انات ع ، وفي ال ات نقل ال ل ائي ل ع ار إج ووضع إ
ود ها مع دول لا، ال ار م نقلها أو م ا وع انات ال ة ب ا ان ح ها  وض ع ف ت

ة ا ال انات  ة، ال انات ال ة لل ون ة الإل عال ات ال ل ار ، وت ع وص
م بها ق اخ ل  اسة ذات ، ت ة ال انات ال ال عل  ا ي وعلى الأخ 

اص ع ال ا اً  ،ال ن م ة عامة  ه ة  انات ال ة ال ا اء م ح ون
اف على  ن ب والإش ام القان ف أح   .)٤٢(ت

                                                 
ـــارخ  (٤١) ل، ب ـــادرة مـــ وزارة العـــ ة، ال ـــ انـــات ال ـــة ال ا ن ح وع قـــان ـــ ة، ل ـــاح ة الإ ـــ ال

 ١م، ص١٩/٢/٢٠١٩
ـــارخ  (٤٢) ل، ب ـــادرة مـــ وزارة العـــ ة، ال ـــ انـــات ال ـــة ال ا ن ح وع قـــان ـــ ة، ل ـــاح ة الإ ـــ ال

  ٢، ٣ص م.١٩/٢/٢٠١٩



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٥٩٣ 

ة  ائ اجهة ال از دور ال ن على إب ا القان ع ال في ه ص ال وق ح
ة انات ال اء على ال ها ، للاع ف ي ت ة ال ن سائل القان افة ال ل في  ي ت وال

د أو   ي ت إلى ش م انات ال ان أم وسلامة ال ولة م أجل ض ال
ه  ف عل ع اشال اش أو غ م ة، ل م ون ة الإل عال ع ال ض ي هي م ، وال

انات  م وتع على ال ة أ ه ة لأجل معا اب ق وذل م خلال س ت
اد ة للأف الف‘ ال ال ض ال ات  امات وعق ض غ ار ، ف في إ

ها ء إل ات العامة الل ل ي  لل ة ال اءات الق   .)٤٣(الإج
 : ع ال ة ح ن ال اناته ال ة ب ا ي  ع أن ال ه  ر ال و
ناً  ه قان ل عل اً وت ون ة إل عال ة ال انات ال عي ت له ال ه أ ش 

ه، أو فعلاً  ه ع غ عي ، )٤٤(وت ت ل ال ال ع فإنه  ا ال ووفقاً له
ن الأخ لا  ع  هول ال ة إل ا لة ال انات ، )٤٥(ت م ال نه ق 

ارة اص الاع ع دون الأش اص ال الأش علقة  ة هي ال ا ل ال ة م ، ال
ة  ا لة ال ع ال م م ع على ال ان ي ق إذ  ل لل ر م وذل في ت

اص له الأش أث ال ال ت ار لل ع والاع اص ال ة في  للأش ع ال
ة  ائ ة ج ا ار ح ان لاب م إق الي  ال ل عام؛ و ة  ة وال اد احي الاق ال

اء.  اً س ا على ح لاه ة ل انات ال   لل
د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ة في ن انات ال ال ي  ع قابل ال و

ة انات ال لح صاح ال ه  :م عل  د ال ت اه الف ةال   .(٤٦)نات ال
ن م  ة  أن ت انات ال ة ال ا أن ح ل  فاً على ما س  الق وع

ها اي ن خاص م ل ة ، خلال قان عامل معها. ن ا اللازمة لل ووضع ال

                                                 
(43) PUTZ J.L., Cybercriminalité; Criminalité informatique en droit 

luxembourgeoiS, Éditions Larcier, Lefebvre Sarrut Belgium, Luxembourg, 
2019, p.27. 

(٤٤) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان   ال
(45) Ida Madicha Azmi, E-Commerce and Privacy Innes An Analysis of the 

Personal Data Protection Hill, International, Review of Law, Computers & 
Technology, 2015, p7. 

ــي رقــ (م/ (٤٦) ل م ال ســ ال لــة  د مع ــع ة ال ــ انــات ال ــة ال ا ــام ح ـادة الأولــى مــ ن ) ١٤٨ال
  ه.٥/٩/١٤٤٤وتارخ 
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١٥٩٤ 

ة ة في الآونة الأخ انات ال ق في ال سع غ ال ل على ، ال ح ي ال
انات ال ه ال ج ع ه اء م مة أو ش ها خ م ف ة ت ل م اش في  ة  م

ن وني، الإن ال الإل ل  مة، أو ال ل خ ل في أ عق أو  خ ي ، أو ال
ة انات ش مات و اء معل اش م خلال ، م خلالها إع أو ع  غ م

ة دون عل انات ال مات وال عل ه ال ل على ه ان لاب ،  الال الي  ال و
اءً على ذل  ة؛ و انات ال ي ال ن  ارسات م خلال قان ه ال ة ه ا م ح

رت أك م  انات  ۱۰۰فق أص ة ال ص ة خ ا ان شاملة ل ل العال ق دولة ح
ة اك أك م ، ال علقة  ٤٠وه ادرات م ان أو م ارع ق يها م دولة أخ ل

ة ة ا انات ال انات )٤٧(ال م ال ي ت ا ال ج ل ار ال اً لأن ان ؛ ن
اعي اء ال قات ال ار ت فاً على غ اماً  ة اس ة ، ال ساه في إقامة ب

اق  وعة في س ارسات غ ال ي م ال زت هي الأخ م الع ة ع رق
ة ون هاكات الإل ل في وجعل ال في ال، الان ا ت ة على ال م ص

ه  عة ه اعي  ي ي ق ة في الع ال ص ة ال ا ام ل قابل وضع ن ال
ات ي ه   .)٤٨(ال

م  ل ذل ال هاوفي س اي عها  انات وت م ب ال ي تق هات ال ن ال ، القان
ة ا ه ال ال ه ل في أش ّ ف ة س، م دون أن  ة وقائ ا اك ح ن ه قة بل  أن ت ا

اء ع الاع ق ة.، ل انات ال ة ال ا على معال ضع ض ل ب   ت
: ة م خلال وجه انات ال ة لل ائ ة ال ا ة ال ت أه ه له    لأجل ذل 

جه الأول: هج  ال : أ ح ال في أن ي اصة لل اة ال مة ال ة ح ا ح
اً ع ع اصة  اته ال ي ح ه ل ت ب ال ي ع الأسل اد ال اقي أف خل  ، ت

اني:  جه ال ل وال : أ ح ال في أن ت اصة لل اة ال ة ال ة س ا ح
ة اناته س اره و ة ، أخ الة ال ل ال ة م ة والعقل ف احي ال ال علقة  ن م وق ت

ان انات ، ل الإن اسلاته و ل م ان م ة للإن ارج احي ال ال علقة  ن م وق ت
  .)٤٩(ةال

                                                 
، ص (٤٧) جع ساب عي، م اس محمد الل   .٣٤، ٣٥د 
ــة  د (٤٨) ل ة، م صــ ــ فــي ال ــة ال ا ــ ح اجهــة خ ــي فــي م ق ــ ال ات الع ــ ، ت ة بــ رشــ

اني،  د ال ات العامة، الع ان وال ق الإن ل ٢٠٢٢حق  .٦٦، ص٧م، ال
، ص .د (٤٩) جع ساب عي، م  .٤٣اس محمد الل
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  المطلب الثاني
  مصادر حماية البيانات الشخصية

ي م  ة إلى ع انات ال ة ال ا ى  ي تع ل العال ال ة ح ن ت ال القان
عات اء تل ال ني ل ها الأساس القان قي م ي ت ادر ال ادر ، ال ه ال ع ه وت

ة  ول ات ال الاتفا ع دولي  ا ادر ذات  ةإلى م ع داخلي ، أو الإقل ا وأخ ذات 
ل دولة  ة  ة ال انات ال ة ال ا عات ح ان ذل م خلال:ك ا يلي ب   و

  الفرع الأول 
  حماية البيانات الشخصية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية

قاً  اً وث ا ة ارت انات ال ال ة  ص ت ال ة ت م الأو ، ت ان لى؛ ن ال
ها  ة وفي القل م ص ة ال في ال ا ة على ح ن افة ال القان ص  ل ح ل

ة انات ال عات ، ال لاً ع ال ة ف ة وقل ة ب دول ا ع تل ال وت
ة.   ال
 
ً
  الحماية الدولية:-أولا

ة   ان ادة ال ة في ال ص ان ال في ال ق الإن ق ي ل ت الإعلان العال
هع أنه: "، ة م رت  ي ق اصة وال اته ال في في ح ُّ ل تع خُّ ُ أح ل ز تع لا 

اسلاته ه أو م ته أو م ون أس لِّ ، أو في ش ه. ول ع فه وس ُّ ش لات ت ولا ل
لات ل أو تل ال خُّ ل ذل ال نُ م م ه القان ٌّ في أن    .)٥٠("ش ح

ة ن ق ال ق ولي لل ي  وجاء العه ال ال الإعلان العال ج على م ة ل اس وال
أنه ه  عة ع مِ ا ادة ال ال اره  إق ان  ق الإن ق ز تع أ ش-١: "ل ، لا 

ني في أو غ قان اته، على ن تع ص خل في خ ته، لل ون أس ه أو ، أو ش أو ب
اسلاته ه.، م ع فه أو س ة ت ش ن لات غ قان   ولا لأ ح

اس" م ح خل أو ال ا ال ن مِ مِْل ه ه القان وت  .)٥١(ل ش أن 
عق في  ان ال ق الإن ق ولي الأول ل ت ال ات ال ص ة ت ة العامة للأم ال ال

                                                 
ـار فـي  )٥٠( ان في  ق الإن ق ي ل ة العامة الإعلان العال ت ال ـ ـا ١٠اع ان الأول/ د ن

ار  جـــ ١٩٤٨ افـــة  ألـــف ٢١٧القـــ فه  ه ـــ غـــي أن ت ك الـــ ي ـــ ـــار ال صـــفه أنـــه ال ب
ب والأم ع   .ال

اســـ (٥١) ــــة وال ن ق ال قـــ ولي لل ـــادر فــــي العهـــ الـــ ـــ  ١٦ة ال فـــاذ مــــارس ١٩٦٦د ، ١٩٦٧وال
رــة رقــ  ه ار رئــ ال قــ ــة  ــ الع رــة م ه ــه فــي ج افــ عل ة  ٥٣٦وال ــ ــارخ ١٩٨١ل ب

١/١٠/١٩٨١. 
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ة ان س ة على ، ١٩٦٨ه ون ات الإل اس رة ال ز خ ات ت ص لة ت ج  وال خ
اصة اة ال ات، ال اد آل ورة إ ي وض ولي والإقل ها على ال ال اي   .)٥٢(ل

ة ة العامة للأم ال ارخ ، وقام ال ن الأول/ ١٤ب ، ١٩٩٠د  ان
ق  ل ال ار ح ة، ٤٥/٩٥ال على ق ه ج اد ال ل ملفات ، ت ال

ة انات ال اد، ال ه ال ة. وق ت ه ون ات الإل اس ال ة  ع ل  ال م
ة ا ائل ال قها، م اق ت ة، ع ن ع هات ال ع ال ل ج انات ، وال  ع ال

ها انات عامة أم خاصة، ومعال اء أكان ب اق ال، س ع ن س ة إلى ت ع ، ع ال
ع اص ال ل الأش ع، ل اص ال ه ، إضافة إلى الأش ق إلى ه ا ت

ائل على ال ا يال اءات ، ل ارها والاس ي  إق اد ال م خلال ال
ها اردة عل ة، ال قا ات ال ورة تع سل ة، وض ائ ات ال وعلى ال ، والعق

ولي ود، ال انات ع ال ف ال اد ت ل وم اد ، م خلال أص ة ت ال وقابل
ة م ة ال ول ات ال ة.، على ال م   وغ ال

ة وأورد و ا ال ها فهي: م ان إدراجها في ق ة  ع ول ال م ال ي تل اد ال ت ال
اهة ة، وال انات ال ه ال ع وت ع ج هة أو غ ، ال  أسال غ ن

وعة امها، م اس ام  ع إلى الال ة، و اق الأم ال ، ا ي مع مقاص م
ادئه انات، وم ة ال انات، أ ص ي ملفات ال ة معال ول ، ال أعل م

ف بها انات، وال ق م دقة ال ها، ع ال أك م ملاءم ي ، وال ة ال للغا
ة ي الغا أ ت ل لأجلها. وم ف ، ع أ الإعلان ال ع ه ه جاء م ج ال 

ها انات ومعال ع ال داً ، ج وعاً وم ف م ا اله ن ه ح ، على أن  ا 
ة عل ة ال اف ع الغا م الان أك م ع ة وال قا ام ح ال ، ارسة ال واح

انات ام ال افقة على اس ي في ال ع ة له، ال ة العائ اء ال ام  ، وف والال
د. ف ال از اله ع إن انات    ال

لفات ع إلى ال اص ال ل الأش أ وص انات في وال أق ح، وم ال ي  ع  ال
لاع اناته، الا ف ب ة ال امها، وت على  ق اس إضافة إلى حقه في ، و

رة، إعلام واضح لفة غ م ه أ  انات أو ، دون ت ح ال ل ت وحقه في 
ها م ال، م أ ع ل م از ال الع ، و م ج أ ع ل م م ، ال ي

                                                 
ـة،  /أ (٥٢) امعـة الأردن ، ال ـ ب (دراسـة مقارنـة)، رسـالة ماج اس ائ ال ب، ج ن خال ع ، ١٩٩٤ي

 .١٢٥ص
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اء على ب ةب ق ، انات ش ل الع ة، ح ن ، أو الأث ة، أو الل ل ال أو ، أو ال
ة اس ة، الآراء ال ة والفل ي ات ال ق ع ة، أو ال ه ة وال قاب ة ال أ ، أو الع وم

ها انات وحف ع ال ات ج ل ع ع  م ال ع ، الأم ال يل ة ل لائ اب ال اذ ال وات
انات أو تل ان ال ها، فهافق ها، أو ت لاع عل ة، أو الا امل  ة الع أو ، ن

وعة ة غ م فات  ل ، ل امها  ة دون إذن أو اس ل إلى الأن خ ال
  .)٥٣(غ آم

اء في الأم  ول الأع ة أع ال انات ال ة ال ا ر ل ح وفي ت
ة ع قلقها ل هات ذات ال ها م ال ة وغ ارسات  ال ي لل ل إزاء الأث ال

ن الأول ان ة العامة في  ت ال ان واع ق الإن ة على حق قاب  ٢٠١٣د  /ال
اردون  يأن  ٦٨/١٦٧ت الق ق ة في الع ال ص ت ، ال في ال وأك

ه  ار ال اش في تق ا الق ة في ه اص  ٥٧ال ق الأش اً أن حق دولة ع
ةخارج الف ا ال اً  ى أ وني  أن ت ول أن ، اء الإل ع ال وأهاب 

ة ق الات ال ة في الات ص ي ال في ال م وت اءاتها ، ت ض إج ع وأن ت
انات  ع ال اضها وج الات واع ع الات ة ج ا علقة  عاتها ال ارساتها وت وم

ة ان ت، ال ول إلى ض دة على حاجة ال ولي م ن ال ج القان اماتها  ف ال
املاً وفعالاً  اً  ف ان ت ق الإن ق   .)٥٤(ل

ة  ادر م ال ار ال اءً على الق ار م فق  ٦٨/١٦٧العامة رق و ل الق
ة  ص ة وتع ال في ال ا ل ح اد تق ح ان إع ق الإن ق امي ل ض ال ف ال

جي على أن  ل ر ال ء ال ان في ض ق الإن ل حق ق إلى م ا ال ل ه
ة ة العامة للأم ال ان/ ٣٠في ، وال ن  ح ق ، ٢٠١٤ي ا ال وق ان ه

ع ذو  ي "وال  ق ة في الع ال ص " ال في ال ه "تق ل عل وال أ
ارسات ال نه ق اع على م قة  اد إلى ح الاس ة خاصة  ن ا ة قان ول به

ص   .)٥٥(ال

                                                 
ى الأشق ج  .د (٥٣) ، صم جع ساب ر، م د ج  .٥٢، ٥٣ر، م
، ص .د (٥٤) جع ساب ة ب م  .٨٠، ٨١رش
ات  .د (٥٥) ة ال ن ة القان ا ة ب ال انات ال ة ال ص ، ال في خ خال د خال ح أح

ة ق ة،  –ال ة، القاه راسات الع   .١٠١، ص٢٠٢٠دراسة مقارنة، دار ال وال
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خلات ات وال ة م تل اله ا ال ال  اد  ع الأف ع ج ق ت ، وق ت ال
سة  اب مل اذ ت اجة إلى ات ة وال ص ال ال في ال م إع ومع ذل فإن ع

ة ذل ال ا ه إلى ، ل أذون  ل غ ال ص ات ال ل وال على ن شامل لع
ة و  انات ال فةال ة ال ا ارسات ، لل قف م اب عاجلة ل اذ ت دع إلى ات

ة ص هاك حقه في ال اد م ان ة الأف ا ة وح ا ا أن الق على ال في ، ال
ها ل إل ص هل ال ان  ة  أن  إلى ق ص ح ، ال ض ة وال فا ال وت 

م ال ل وع ا الق على، وال ق ه ة  وأن  ل ة ال ا ور ل ما ه ض
ي ا ق ع د ة ، العامة في أ م اس ولة م م بها ال ة تق ا ن أ م و أن ت

ة، وعادلة ول عاي ال اع وال افقة مع الق ن ، وم ام القان ي ، وخاضعة لأح و ت
ال ع ة وفعالة م إساءة الاس ا انات    .)٥٦(ض

  الحماية الإقليمية: - ثانياً 
انع ق الإن ق ي ل ور الإعلان العال ات ، ق ص ي اتفا م مل في ت ث تق ح

اً  اثاً م ل ت ان الإقل  ي خاصة إذا  ع الإقل ان على ال ق الإن ق ى  تع
ائه انها، ب أع اج ل ام ال ق الإل ات ل ل الآل ي ، و اد الأورو ان الات ا  ول

ات الإقل ةأك ال انات ال ة ال ا اماً  ان دوره في ، ة اه ت ب فق أث
ة لها ا انات إلى العام ، ال ال ة ال ا ي  اد الأورو ام الات ة اه ا د ب ع و

ة١٩٩٥ اع الإرشاد ه ، ور الق اي ل تع ح ي وفي س اد الأورو غ أن الات
ف بها م أ ع ة ض ما ق  انات ال ارخ لل ي ب ان الأورو ل ر ال ار أص خ

ل  ٢٧ ع، ٢٠١٦أب اص ال ة الأش ا ة ل ح اع الأورو ة ، الق عال م ال
مات عل ف ال لل ة وال انات ال ة لل ق ح، ال ي ال ع الأورو ، وق دخل ال

ة انات ال ة ال ا ل ح ف، ح اع ت ع ، ٢٠١٨في ماي ، ح ال ان: "الق
ة ان الأورو ام ب الق ق الان ف إلى ت انات" وه يه ة ال ا اصة ، العامة ل ال

عات ح ال انات ع ت ة ال ة، ا فا م تع ال اد، ا  ق الأف ع حق ، ل
اد افة دول الات م ل ع مل ا ال ي. وق جاء ه ق اد ال   . )٥٧(ون الاق

                                                 
د .د (٥٦) ـــع ـــام م ـــ ه اءة فـــي تق ـــي قـــ ق ـــ ال ة فـــي الع صـــ ـــ فـــي ال ـــ ال ـــة وتع ا ، ح

ــان فـــي دورتــه  ق الإن قــ ة ل ـــ ة الأمــ ال ضــ ة، جامعـــة ٢٨مف اســ م ال ق والعلــ قـــ لــة ال ، م
د  ، الع ائ لة، ال ور خ ل  ١اس لغ ل ٢٠٢٢أب   .١٦٣، ص٩، ال

جع ساب .د (٥٧) ر، م د ج ر، د م ى الأشق ج  .٥٥، صم
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ادة (الإضافة  ي في ال اد الأورو ة للات ه ج اد ال ) ٦إلى ذل فق ن ال
ة  ة الآل اء معال اء أث ول الأع م بها ال امات  أن تل عة م الال ها على م م

ة  انات ال الي:لل   وهي على ال ال
ة. -أ ن رة عادلة وقان ة  انات ال   تعالج ال

ة انات ال ع ال ع ذل  ب ت ة ولا تعالج  ة وش دة وواض اض م وفقا لأغ
اض ف مع تل الأغ ة ، قة لا ت انات ال ة لل ة الآل عال ز ال و

ة ل ة أو ع ائ ة أو إح اض تار ول ، لأغ م ال عارضة وأن تق ن م  ألا ت
ة. اس انات ال اء ال   الأع

انات -ج ة لل ة الآل عال ن ال ع  أن ت ي ج اض ال الأغ ة  ت ة وم ة وغ زائ ا
ل م أجلها.   أو ع

ورة -د قة وع ال ة د انات ال ة لل ة الآل عال ن ال ل ، أن ت اذ  و ات
ا   املة  قة أو غ  انات غ ال ان أن ال ورة ل ات ال ال

ل م أجلها ع وع ي ج اض ال أن ت، الأغ ح    ح.ت
ف على  -ذ ع ال ح  قة ت اً  ها آل ي ت معال ة ال انات ال ف ال أن ت

ي  انات م أجله أو ال ع ال ض ال ج ق لا ي ع الغ انات ل صاح ال
انات ، تعالج م أجله ة لل اس انات ال اء وضع ال ول الأع ع على ال و

ل للاس ات أ نة لف ة ال ة. ال ة أو العل ائ ة أو الإح ار امات ال
د  ه ولي ل ع ال ة على ال ص ة ال ا جع في ح ل ي أن الف ل  و الق

ة ة والإقل ول ات ال ني ، ال ام القان اغة ال ّ في ص ان لها الأث ال ي  وال
ة) انات ال ة ال ص ادة ف، ل ل ال ي اح ن الأورو ا غ أن القان ي ه

د وذل م خلال انات ال ة ال ا ة العامة ل  General Data( اللائ

Protection Regulation (GDPR ي اد الأورو نًا ، الات ل قان ي ت وال
ي وخارجه اد الأورو ة داخل الات عات ال ي م ال ذجًا للع   .)٥٨(ن

  
  
  

                                                 
ة رق ( (٥٨) انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ة ١٥١دراسة نق ، ص٢٠٢٠) ل جع ساب   .١٢، م
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  الفرع الثاني
  ت الوطنيةحماية البيانات الشخصية في التشريعا

رة واردة في  ة دس ا ة إلى ح عات ال ال ة  انات ال ة ال ا ع ح ت
ولة رة لل س قة ال ث ن ، صل ال قان ر  س عات الأدنى درجة م ال وأخ في ال

انات ة ال ا ان ذل م خلال: ، ح ا يلي ب   و
 
ً
  الحماية الدستورية: -أولا

ة  ن ل الأ القان انات ت ة ال ا مة ح اً م م ءا أساس ة ج وال
ة ة، ال ق اءات ال ل الإج غ م  ال ها  اء ع غ ارسات ، ولا  الاس أو ال
ة مات، ال عل الات وال ات الات م تق ها م أ إل ي  أن يل ا ، ال لاس

ات ول ي ال ة ، على م ت ا ات وأسال ال ه ات على وم ج ار ال وق
انات ها، معالج ال   .)٥٩(أو ناقلها، وم

ع  ال ه  ع م اد في أ م ة للأف انات ال ة ال ا فالأصل أن ح
عة اد م ة لأف انات ال ة لل ا ل ال ر على تق س نه الأق اخلي؛  ق ، ال و

ها اء عل ائ الاع ة ل ائ اجهة ال ع فالاتفا، ال جه ال ة ت ة أو الإقل ول ات ال
ة انات ال ة لل ا ر م ال ض أك ق عي لف اخلي ن ال غ أنها ل لها ، ال

اعة  اء ال ول أع ة لل اخل عات ال ل فإن ال ول؛ ل م على تل ال ان مل سل
ة انات ال ة ال ا ل أساسي  ة  ع ة هي ال ول ة ع ما تق ، ال ا ره م ح

ع خاص. ة في ت انات ال ة لل اش ة م ا سات أو ح ة في ال ص   لل
ادر عام  ة ال ة الأم ات ال لا ر ال س ع ل ا يل ال ع اول ال أنه  ١٧٨٩وق ت

اته ( ازله وم اصه وم ا آم في أش ن ع أن  اس  ال ز ال لا 
اته لةم أ تف ، ومق ادرة غ معق ا ، أو م ة به ار م ز إص ولا 

ار..) ال أو الإق ز  ل مع د س معق ص إلا في حال وج ا ، )٦٠(ال ن وفي ف
اصة اة ال م ال في ال ع ت مفه اصة  عام ، أق ال اة ال ة ال ا وح

ي له ني الأم ام القان ار ال ه أن غ أن م، على ن ساب م إق ع ملاح ا ي
اصة اة ال ع ال ادفات ل ة ت على م ن ل  la Vie privéeاللغة الف عا ل ؛ وت

                                                 
، ص .د (٥٩) جع ساب ر، م د ج ر، د م ى الأشق ج   .٦١م
ن  ١٧٩٢في الأول م مارس عام  (٦٠) سـ ف مـاس ج ـة، ت ة الأم ـ ـات ال لا ـة ال أعلـ وزـ خارج

ح ج يل أص ع ا ال ي.أن ه ر الأم س  ءً م ال
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ة  ص لالة على ال ة لل ي لاحات ع ي ي على اص ن ني الف ام القان فإن ال
ة ال في ال اصة  اة ال لاح ال ة، إضافة لاص ل والأه ال في ، وال في ال

ادة الألفة اً في ذات ن ال امه ت ن ٩( ال ج اس ل  ۱۹۷۰) م قان ع ال
ي ن ني الف ن ال اصة، للقان اة ال ة ال ا أ ح اف  س للاع ي  وفي ، )٦١(ال

ادة ر في ال س ا  أساسه ال ن اصة في ف اة ال ر أن ال في ال ) م ٢( ت
اد ا ال ان وال ق الإن لف  ١٧٨٩ر عامإعلان حق ة  ة ال ا فل  ال ت

رها ادة (، ص ر ٦٦وال ة. ١٩٥٨) م دس د ة الف فل ال ي ت   ال
ون م  ادسة والع ادة ال ة فق جاء في ال د ع ة ال ة الع ل ال عل  ا ي و

ام الأساسي لل ة) )٦٢(ال عة الإسلام ان وف ال ق الإن ولة حق ى ال ، أنه (ت
ان ق الإن ة أح أه حق ص أن ال في ال عة ، ولا ش  وق حفل ال

ي  له تعالى{ َا أَيُّها ال ها ق ا ال م ة لل له آن ات الق ي م الآ الع ة  الإسلام
ا عَلَى أهْلِها ُ لِّ َ ا وتُ ُ َأْنِ ْ ْ حََّى تَ ُ تِ َ بُُ تًا غَْ ا بُُ خُلُ ا لاَ تَْ ْ  آمَُ ُ ْ لَعَلَّ ُ ْ خٌَْ لَ ُ ذَلِ

ونَ ( ُ َكَّ ا ) ۲۷تَ ُ ارْجِعُ ُ لَ لَ ْ وَِنْ قِ ُ ذن لَ هَا حََّى يُ خُلُ ا فَلاَ تَْ ها أحً وا فِ ُ ِ ْ تَ فَإِنْ لَ
) ٌ ن عل َلُ ا تَعْ َ ِ ُ َّ  ْ ُ ا هَُ أَرْكَى لَ ل الله صلى الله عل، )٦٣()۲۸فَارْجِعُ ل رس ه وق

ي(وسل  ب ال اك وال فإن ال أك ا، إ ا ولات ا، ولا ت اج ولا ، ولا ت
وا اس ا، ت اغ انا)، ولا ت اد الله إخ ا  ن وا و اب ن ، )٦٤(ولا ت ادة الأرع وت ال

اسلات  مة لل اد ح اصة للأف اة ال ها لل اي ام الأساسي لل إمعاناً في ح م ال
اصة وا هاك ال عاً م ان ها ن فل عل ع ال ي  ر ال ها م الأم ة وغ ادثات الهات ل

اد اصة للأف اة ال مة ال ة( ل اسلات ال ة، كال ة، وال ات الهات اب ، وال
ال ها م وسائل الات نة، وغ ادرتها، م ز م ها، ولا  لاع ، أو تأخ أو الا

ها ها، عل اع إل ام).إلا، أو الاس ها ال ي ي الات ال    في ال

                                                 
، ص (٦١) جع ساب ي سع صالح، م وة ز العاب   .  ١٣، ١٤د م
ـــي رقـــ (٦٢) ل ـــالأم ال ـــادر  ر) فـــي الـــ ٢٧/٨/١٤١٢) وتـــارخ ٩٠(أ/ ال ســـ قابـــل (لل هــــ. وهـــ ال

قارنة. ة ال ن   القان
ان  (٦٣) ر الآي رة ال  .٢٧، ٢٨س
ــ الله محمد بــ إســ (٦٤) ، ع ــار ح ال ــا صــ ــاب  ــاب الأدب،   ، ــار ة ال ــ غ ا بــ ال ل بــ إبــ اع

ة،  ة، القاه عة الأم ، ال اً م ال ا  ا اج ي آم  . ١٩، ص٨هـ، ج١٣١١أيها ال
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ر ال  س ادة ( )٦٥(وفي م ن ال اصة ٥٧في ال اة ال أن "لل ه  ) م
نة لا ت مة وهي م ة، ح اسلات ال ة، ولل ون ة والإل ادثات ، وال وال

ة لة، الهات ف ها م مة وس ال ح ها م وسائل الات ادرتها، وغ ز م أو ، ولا ت
ها لاع عل دة، الا ة م ائي م ول أم ق ها إلا  ي ، أو رقاب ال ال وفي الأح
ن  ها القان ال ، ي ام وسائل الات ا في اس ة ح ال ا ولة  م ال ا تل

الها افة أش ها، العامة  ا م مان ال لها أو وقفها أو ح ز تع ل ، ولا 
في ن ذل، تع   ".و القان

ة  ا اً لإضفاء ال ن ة أساساً قان ر س ص في ال اؤل هل تع ال ار ت و
ة أم لا؟ انات ال ة على ال ص   وال

ان  اً ل ن لا ش أساساً قان ع  ر  س أن ال ال اؤل  ا ال اب على ه
ة انات ال ة ال ص ي ح ال ، خ ص ال ار أن ال ضع في الاع مع ال

ةفي  ه ج ص ت ل عام ن سات هي  اصة دخل ال اة ال مة ال ة وح ص ، ال
انات؛ الأم ال  ي تل ال لي  ن تف ة ل قان ة ال ل ه ال ج م ب أ تق
ان  ا  . ول ر س ة لل ال اع ان ال ة ل الق ة ال ل خل ال م ت ل معه 

ل م أ إ ة ت عات ال ة ال انات ال ة ال ا ة ح ل ني ي ع ار قان
ها ها أو معال عها أو ت اء ج اً أث ون ة إل عال انات ، ال ة ال ا ن ح ل جاء قان ل

ة ال  ة ١٥١ال اد على  ٢٠٢٠ل ة للأف انات ال عامل مع ال ل ال
اق واسع ان، ن ة ب ا اص في ح ر ح الأش ف ع ص ة  ، اته ال

ابها افقة أص ون م وعة أو ب ق غ م ة  انات ال ع ال م ج ا ، و
ل صاح  ح بها م ق اض ال قة للأغ ا ه أو غ م ل ق ت ها  م معال

انات د ، ال ع ا  ود  انات ع ال ة ال ا ت نقل ومعال ن أ اول القان ا ي
ا فع على ال ميال اد الق ة في ،  وعلى الاق ول عاي ال اف مع ال ا ي

ة انات ال ة ال ا الات ح عها، م ات  ا اع ومعاي واش ، وذل م خلال ق
ض ا الغ أ له ها ال ال اف عل اش الإش   .)٦٦(و

                                                 
ة (٦٥) ســ ة ال ــ ر فــي ال ــ د  -ال ر (أ) ٣العــ ــ افــ  -م ن، ال ــ عة وال ــا ة ال ــ ــاي  ١٨ال ي

ة  ل في ٢٠١٤س ع ل  ٢٣م، وال  .٢٠١٩أب
ـــارخ  (٦٦) ل، ب ـــادرة مـــ وزارة العـــ ة، ال ـــ انـــات ال ـــة ال ا ن ح وع قـــان ـــ ة ل ـــاح ة الإ ـــ ال

 .١، ٢م. ص١/٢/٢٠١٩
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اد  ة للأف انات ال ة ال ا ة تع ح ال رة ال س ص ال وح إن ال
انال ق الإن ة ه ح أساسي م حق ق ة ال ت تل ، ع في ال ح ت

ادة ( قا ل ال ا  اصة لل اة ال مة ال انات  ل ٥٧ال ر. وت س ) م ال
اولها ب أرجاء  اء ت اعها أث اصة اللازم ات اءات ال ات والإج ا اً م الاح م

فا عل ع وخارجه؛ وذل لل هال ص ه ، ى خ افق اناته إلا  ام ب وح اس
ارسات  ار ال انات في إ ه ال اول ه ة وت ا ة ح ل عي ي ع ار ت م خلال إ

ان ق الإن ام حق لة واح ق ابي على ، ال ل إ ع  ة ي ا ا أن ت تل ال
ماتي عل اء ال ات أم الف ءًا أساس، رفع م اره ج اد اع مة الاق ا م م

مي ادة (، والأم الق ر ال ) ۳۱قا ل ال س   .)٦٧(م ال
اذج لل في  ر  س دها ال ال ي ع ر ال ال أن ال ي  وج

ال ول ال ل ال اصة وردت على س اة ال مة ال ادف ل ة ال ص ، ال
ة إغفال لها؛  انات ال م ذ ال ة ول في ع ص ار أن ال في ال اع

ة لة لل نها م قارنة ، لها  سات ال اء ال ق اح م خلال اس و ال
ي ن ر الف س ي، كال ة، والأم د ع ة ال ة الع ل ام الأساسي لل في ال ، وال

ل  انات  ة ال ة في س ص ة ح ال ا احة علي ح أنها ل ت ال ص
ة ، واضح ا ر ل ضع أساس دس قارنة ب سات ال ص ال ع ن ا جاءت ج ون

اصة اة ال مة ال ة، ح انات ال مها أوسع م ال ي تع مفه ه ، وال وه ما سل
ر ال  س ع ال رة أساساً ، ال س ص ال ن ال ح في  ق ا لا  إلا أن ه

ة ا ل ال اً ل ن س ، قان فة ال ا فل م و عها ون ات ج ق وال ق ل ال ر تف
ها ة في تق ع سل ني ، ح ال ع وضع ال القان اهل ال الي يلقي علي  ال و

ة. انات ال ة ال ا فل    ال م خلاله ي
  التشريعات الوطنية: - ثانياً 

ة انات ال ة خاصة لل ا ة ح عات ال ي م ال أول ولعل ، أول الع
ة هي ال عام  انات ال ة ال ا ع ل ي وضع ت ة ال ول الغ ال

ام ١٩٧٣ ة في الأع لات ع ه تع  ۱۹۹۰و ۱۹۸۹و ۱۹۸۲و ۱۹۷۹وج عل
الي لعام ، ۱۹۹۲و ة ال انات ال ة ال ا ن ح له قان ى حل م وجاءت  ۱۹۹۸ح

                                                 
ـــارخ  (٦٧) ل، ب ـــادرة مـــ وزارة العـــ ة، ال ـــ انـــات ال ـــة ال ا ن ح وع قـــان ـــ ة ل ـــاح ة الإ ـــ ال

 .١م. ص١٩/٢/٢٠١٩
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ر في الفق  س خل ال ة لل ة ن ة ال عال ه ال ة م ه ال ادة ال ة م ال ان ة ال
ر ال عام  س اني م ال ل ال ة ، )٦٨(۱۹۸۸الف ات ال لا ث تلا ذل ال

ة عام  ها: ، ١٩٧٤الأم ة م ص ة ال ا أن ح عات  ة ت رت ع ح أص
ة لعام  ص ن ال ة لعام ، ١٩٧٤قان ون الات الإل ة الات ص ن خ ، ۱۹۸٦وقان

ص ن خ هل لعام وقان ة ال ا ان  ١٩٩٧ة ح ة ال ص ة خ ا ن ح وقان
اعي لعام  ات لعام ، ۱۹۹۷الاج ع ة ال ص ن خ ا ح ، ١٩٩٧وقان ان ها أل أعق

رت عام  ام  ۱۹۷۷أص لات أع ه تع ات وأج عل ع ة ال ا أن ح ناً   ۱۹۹۰قان
انات عام ، ١٩٩٤و  ة ال ا ن ح ر قان ع دولة علي وجاءت ف، ٢٠٠٠ث ص ا ا  ن

ن في  اي  ٦م العال في وضع قان ة  ۱۹۷۸ي ات الآل عال ة ال ا أن ح
انات وال  اتلل ة م يل ع ع قه ال   .)٦٩(ات وال ل

املة  ة ال ة ال ا ي  م ال ن ع الف م ال ن يل ا القان ج ه و
ة الأورو ها في الاتفا ي جاء ال عل ة ال ة الآل عال ال ال اد في م ة الأف ا ة ل

ة انات ال مات وفقا ، لل عل ة ال ص ة خ ا اءات ل اع وج اره م ق وما ت إق
ة  عال اء ال اص أث ة الأش ا أن ح انات  ة ال ا ة ل ة الأورو ه اللائ ي  ا تق ل

ة لها. اء ال انات وأث ة لل   الآل
ة م  ة  ١٩٧٠إلى  ١٩٦٠وتع الف ن معال أة قان ة ل ة ال هي ال

ي ن ات الف لفات وال انات وال حه ، ال ها ما  اؤلات م ات وت اق ت م وق شه
اة  ة على ال مات عل ر ال ل تأث ت اك ح ي آن ن ولة الف ل ال ائ العام ل ال

ا ة له اء ل ل ت إن ارات الإدارة؛ ل ة  العامة وعلى الق ض س م أجل ١٩٧٤الغ
ن  ن في الأصل أساس قان حات س اي  ٦تق مق ة ال ت  ١٩٧٨ي يله ع تع

ارخ ات م ذل ال انات ومهام ، )٧٠(م ة ال ا ة العامة ل افقا مع اللائ عله م ل
                                                 

أنـه: (٦٨) ـادة  ـ تلـ ال ا سـ دون أن  وقـ ت ـ علـ  ل عـام ي ـان فـي سـ ـ أ ب ز ق ـ لا 
. ضاه فق   ل

ــلاع  (٦٩) ــ الا ــة ل ل ل ــة (دراســة ت مات عل ة ال صــ ــ فــي ال ــة ال ا ، ح ســف خــا د شــ ي
د  رة، الع ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ا)، م ن انات في ف على ال

ل ، ٥٧   .٢٢، ٢٣، ص٢٠١٥إب
انــات  .د (٧٠) ـة ال ا ة وح صــ ـاة ال ــان ال ق الإن جي علـى حقـ لــ ر ال ـ ـي تــأث ال علـي 

د  ــ العــ ات وال ــل ــان ال ــة الإن ب، مقار غ ــال ــاج  ــاث اح لــة أ ذجــا"، م ة "ن ــ  ٦١ال
ة  ٦٢  ٩٠، ص٢٠١٥ل
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ة  اسة إلى غا انات ال اق ال ع ن س ة وت ة ال ات الل ر  ٢٠١٨وسل ح ص
ن رق رخ  ٢٠١٨-٤٩٣ القان ن  ٢٠ال ن ل مع ما  ٢٠١٨ي يل القان أن تع

ادرة في  انات ال ة ال ا ة ل ة الأورو ته اللائ ل  ٢٧أق ه في ماي  ٢٠١٦أب اف وال
انات ، ٢٠١٨ ة ال ل ذل معال اءات و اً م الاس ر م ه أنه ق وأه ما جاء 

ع) ال  ات الأصا ة (ك م لال ان الع ل إلى م ص ا ال ، ورة ل
ة  ة ال ل وت دور الل ان الع مة في م قات ال اس وال وال

ة" عا ة و ال اتها في ال ات وسل ة وال مات عل   . )٧١(لل
ة ما  انات ال ع على ال ة ال ائ ي ال ن ع الف اجهة ال اه م وم م

ات  ن العق قان ى جاء  ق ة  ة الآل عال اس ب ال م العقاب على ال
ادة ادة  1-323ال ماتي دون 8-323 إلى ال عل ام ال ل لل خ د ال عاق على م  .

ت  ة حالة ما اذا ت دا في ذل العق ل م خ د ق خاص م ذل ال ام وج ل اس
ام  ل ال مات أو تغ س ع عل يل في ال ل على ذل م أو تع ماتي و عل ال

اد ادة  1-226ال ات  7-226إلى ال ة م يلها ع ي ت تع ات وال ن العق م قان
اصةال اة ال اء على ال الاع   .)٧٢(اصة 

ان ل  ه وأن  ا ة ل انات ال ال ع ال  ام ال ز اه وفي م ب
ى عه ق قلاً ح ناً م د له قان اد ال، ف د ع ء م ن الف ه ج ع وه

ه ق ، ش ق اب ال ع ، وهي الأساس في اك ص ال ا ح امات ل الال ل  وال
اد ة للأف انات ال ال ام  اقة ، ال على الاه ال ة  ت الأوراق ال

ة ف، ال از ال ني، وج ي وقان ار ت ادة ، وذل في إ ن  ۱۳ ال م قان
ة  ن ال ال ة  ۱۴۳رق الاح ال ( ۱۹۹۴ل الأح علقة  مات ال عل انات وال تع ال

ة أو وسائ  ات الآل اس فات أو ال لات أو ال ها ال ل عل ي ت ا وال ة لل ن ال
ة قة س ل اناتها إلا في ، ال ال ل على ب ها أو ال لاع عل ز الا ولا 

ن وفقا  ها القان ي ن عل ال ال امهالأح   .)لأح

                                                 
(71) LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles. 
لــة  .د (٧٢) ة، م صــ ــ فــي ال ــة ال ا ــ ح اجهــة خ ــي فــي م ق ــ ال ات الع ــ ، ت ة بــ رشــ

اني،  د ال ات العامة، الع ان وال ق الإن ل ٢٠٢٢حق    ٨٤، ٨٥، ص٧م، ال
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ر  ة فق ق ال اناته ال عل ب ا ي ة  انات ال ة ال ا صه على ح اً ل وت
ن رق  القان ادر  في ال هاز ال ن ال ال وال ع ال في قان ال

ة ١٩٤ ادة ( ٢٠٢٠ل أن ١٤٠في ال ه  اته () م ا لاء وح انات الع ع ب ن ج ت
ةوودائعه وأماناته وخ علقة بها س عاملات ال ل ال ك و ه في ال ز ، ائ ولا 

ابي م  إذن  اش إلا  اش أو غ م ها  م انات ع اء ب ها أو إع لاع عل الا
صى  ه أو م أح ال ة أو م أح ورث عة أو الأمانة أو ال د اب أو ال صاح ال

ها ع ال أو  ه الأم ل ه اء على ح أو م نائ، له  له أو ب ني أو و ه القان
ائي أو ح ت   .ق

ن  ا القان اردة به علامات ال الاس م الإخلال  ص ، ومع ع  ال ال
ا في ذل  هات  اص وال ع الأش ادة على ج ه ال ة الأولى م ه ه في الفق عل

ل على الأ لاع أو ال ة الا ن سل لها القان ي  هات ال انات ال وراق أو ال
ن  ا القان ام ه قا لأح ها  اء س ر إف ى ول ، ال اً ح ا ال قائ ل ه و

اب) ل وال لأ س م الأس ه العلاقة ب الع   .)٧٣(ان
ادة ( ه ال ة ما ت انات ال ة لل ا اه ال ة ٢٣وم م ن تق ) م قان

مات رق  عل ة  ١٧٥ال ة لا تقل ع ثلاثة أشه  على أنه ٢٠١٨ل ال م عاق  "
إح  ه أو  اوز خ ألف ج ه ولا ت ي لا تقل ع ثلاث ألف ج امة ال والغ
مات في  عل ة ال ة أو إح وسائل تق مات عل ة ال م ال ل م اس هات العق 

ك وال اقات ال انات أو  ون وجه ح إلى أرقام أو ب ل ب ص ها م ال مات أو غ
ة..." ون فع الإل   .أدوات ال

ل رق  ها ح اي ناً ل اره قان إق ة  انات ال ة ال ا ده في ح ع جه ج ال وت
ة ١٥١ ها، ٢٠٢٠ل اي ل ح ة وس انات ال ال عل  ل ما ي ل  ل مف اول  ، ت

ها اء عل ة للاع ر ال ة لل، وال ن تل ا القان رة م وجاء ه اءات ال
ق ق ة وال انات ال ة ال ا ال ح ع م ال في م لإرساء ، ال

ي. ق ة في الع ال اناته ال ة ب ا ا في ح قة ل ال ة ح ا   ح
  
  

                                                 
ة (٧٣) س ة ال د  –ال ر (و) في ٣٧الع   .٢٠٢٠س ١٥م
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  الفصل الأول
  الجرائم المتعلقة بالمعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية

  تمهيد وتقسيم:
ة ا ل معال اؤها على ت ي ي إج ات ال ل عة م الع ة م انات ال ل

ة انات ال ة أو غ ذل، ال ون سائل إل ع ال ، وق ت ب غ أن ال
ة  انات ال ة ال ا ن ح ة ١٥١في قان ة على  ٢٠٢٠ل ائ ه ال اي ق ح
اً  ون ة إل عال ة ال انات ال ع أو ، ال ل ال لوت أو ال أو ، ال

لة أو ال جاع، اله غ أو الاس اح ع  ، أو ال ام أو الإف أو الاس
عة ، الإرسال أو ال ا ادة ال ا أوردت ال ة ح انات ال ة ال عال ر ل لها ص و

انات ة ال ا ة ل ة الأورو د على ال، م اللائ ي ت ات ال ل رة تل الع انات ول
ه ص اش  اسها ال اد وم ة للأف ة ، ال ا ة  ع عات ال ادت ال فق أف

ة  ص ال عة م ال ع ال م ها ال ة وم ب انات ال ال
ها م  ا يلي ب ة و انات ال وعة لل ة غ ال عال ال علقة  ائ ال ة لل ث ال

  خلال:
عها  ال الأول: و ج انات والإخلال  وعة لل ة غ ال عال ال

فا بها.   والاح
ائ وال  انات وخلال ال ال ي  ع ق ال اء على حق اني: الاع ال ال

. اماته ال عالج    وال
  المبحث الأول

  المعالجة غير المشروعة للبيانات والإخلال بشروط جمعها والاحتفاظ بها
  تمهيد وتقسيم:

اً  ون ة إل عال ة ال انات ال وعة لل ة غ ال عال ال علقة  ائ ال تع ال
ة  انات ال ة ال ا ن ح ع ال في قان اولها ال ي ت عات ال ض أح أه ال

ة ١٥١ال  قارنة ٢٠٢٠ل ة ال ائ عات ال ل في ال ع م ، و ا ال ن ه
اً على  ل خ ائ  دال م بها الف ق ي  ة ال ون عاملات الإل لف ال ع ، م وال

اء ولة على ح س اخلي ف، وال قف آثارها على ال ال ل ، ولا ت بل ت ل
ع ال إلى  ها ال ة وم ب ائ عات ال ل سع ال ولي؛ ل ال ال

ة ص العقاب اع و ال لة م الق اغة ج دع ، ص ه مقارفة تل ل ل له نف ل م ت
ان ذل م خلال ا يلي ب ائ و   :ال
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ة انات العاد وعة لل ة غ ال عال ل الأول: ال   ال
اسة انات ال وعة لل ة غ ال عال اني: ال ل ال   ال

انات. ال فا  ة والاح ع ومعال و ج : الإخلال  ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  غير المشروعة للبيانات الشخصية العاديةالمعالجة 
ل ي م ن ه الف ع "، ۱۹۷۲عام  Mellor -ك الف ه ل اه ت  إن ال

مات على ن لا  وضع ح لها عل ان ما ، ال م ن ه م دقة وم ع ف  وما ي
ه ا رأساً على عق، ن  ات قل ح ة صارم ، ق  ام رقا اد ل ها الأف ع ف

ا الع ات ة وح ال ا ال ا ومعاملات ت ه ب ح  ع إلى عال شفاف ت ل ال ة و قل
اه ة عارة لأ م ان   .)٧٤("وال

ادة  ة وذل في ال انات ال ة ال عال فاً ل ي تع ن ع الف وق وضع ال
ات٢/٣( لفات وال انات وال ة ال ن رق معال اء أنها "أ إ ١٧/١٩٧٨) م القان ج

اء ا الإج مة في ه قة ال ان ال اً  ة أ انات ال ال عل  ع ، ي ا ج ولا س
ام  ارة أو اس اج أو اس يل أو اس ل أو ت أو ت أو ت أو تع أو ت
و أو  ال ال ل آخ م أش ال ع  الإرسال أو ال أو أ ش أو الات

ة أو ال ال ال "، يال م ل ال أو ال أو ال ع ال ، و ووفقاً لل
اً  سعاً ج ي فق جاء م ن ع الف اد لا ، أورده ال أنه  ل  ي  معها الق رجة ال لل

ة لها. ع معال ة ولا  انات ال أن ال اء ي  ج إج   ي
ل أنها: أ ع انات  ة ال ف معال ع ال فق ع ة أما ال ة أو تق ون ة إل

ة انات ال ة ال ا لها، ل عها أو ت ها، أو ت ها، أو حف ها، أو ت ، أو دم
ضها اولها، أو إرسالها، أو ع الها أو ت ها، أو اس ها، أو ن ها، أو م أو ، أو تغ

يلها سائ أو الأج، تع ام أ وس م ال اس لها وذل  ل جاعها أو ت ة أو اس ه
اً  ل اً أو  ئ اء ت ذل ج ة س ق ة أو ال ون ل م ، )٧٥(الإل ق ب  اً الف ه جل و

                                                 
ر  (٧٤) ـ ي، م ق مات في الع ال عل ة ال ص ة وخ ص د ال ي ته ا ال ب، ال ن ع د ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال عل ة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  –عل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإن
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323471 ـــــــــــــــــــــ ارة تـــــــــــــــــــــارخ ال

  م.١٥/٣/٢٠٢٣
(٧٥) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان  ال
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ة  عال ة ال ل ن ع أن ت ا  ي وال في أن الأخ اش ن ع الف تع ال
ة ة أو تق ون ة فق ، إل عال ها في ال ع لة  ي ل  وس ن ه الف في ح أن ن

اً  ون اً  ت إل و فه ، أو ي ي لأن م شأن تع ن ع الف ي أر تأي ال وم جان
ة انات ال ة ال سع في تع معال ها على ، ال مة ف لة ال س م ق ال وع

ان  فان الل ع انات. وم خلال ال ل ال ة ل ا ها وفي ذل  م م ال ع لة  وس
ي وال  ن ع الف ا ال انات ساقه ة ال عان م معال اك ن أن ه ل   الق

ن  نها ت وفقاً للقان ها  لة ف ه لا م وعة وه ة ال عال ا ال اه ة: إح ، ال
و  الف ال ل فعل م شأنه أن  ق بها:  وعة و ة غ م والأخ معال

ة انات ال ة لل عال ة ال و ها ل اف اج ت الفة ال ، ال ل م اصة م و ال
ة انات ال ف م ، ع أو حف ال لاءم مع اله قة لا ت انات  ة ال أو معال

عها اصة، ج ة ال انات ال ة ال ا معال الفة ض ة ، أو م انات ال ل ال م
انات  ة أو ال اة ال ة وال الة ال ة وال اس ة والآراء ال ل الع الأص علقة  ال

ة امي ال ل الإج ائ أو ال ام الإدانة أو ال أح علقة  ة ، )٧٦(ال ت ت وق أث
ة  انات ال اً لها ع ال ة ت ة العاد انات ال وعة لل ة غ ال عال ال

ائ ي تل ال ت ة ل عاملة العقاب ع ال وق م في ال ن ال اسة  اء ، ال ف
داً في العقاب في ال ة ع الأولى. م   ان

 
ً
  نص التجريم: -أولا

ادة ( رت ال أن) م قا٣٦ق ة  انات ال ة ال ا ن ح امة لا تقل " ن غ عاق 
ع أو عالج  ل حائ أو م أو معالج ج ه  ن ج اوز مل ه ولا ت ع مائة ألف ج

لة م  أ وس ونًا  ة إل ة معال انات ش اول ب ي أو أتاح أو ت سائل في أو أف ال
انات. ال ي  ع افقة ال ال ون م نًا أو ب ح بها قان ال ال  غ الأح

ي ألف  امة لا تقل ع مائ غ ر و ة شه ة لا تقل ع س ة ال م ن العق وت
ه ني ج اوز مل ه ولا ت إح هات العق، ج إذا ارت ذل مقابل ، أو 

ة أو أدب فعة ماد ل على م انات ، ةال ال ي  ع ق تع ال ال أو 
ر".   لل أو ال

  
  

                                                 
، ص .د (٧٦) جع ساب عي، م   .١٨١، ١٨٢اس محمد الل
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  علة التجريم: - ثانياً 
ارته  ع ج ر ال انة ح ق ه إلى ص ع ك  ع سل جع العلة م ت ال ت

ة ائ ة ال ا انات )٧٧(ال وعة لل ة غ ال عال ع إلى ت ال ل سعى ال ؛ ل
ل م دع ل ق ال ة؛ ل قع  ال اء  أن  عالج م أ اع ائ وال وال ال

اد ة للأف انات ال ه على ال ف والق م ، م رة في اله ح ت ال
انات  ل ال يء ل غلال ال وعة في الاس قة غ م ة  انات ال ة ال معال

ي بها ع ال ر  اق ال و ، ول ة غ ال عال ل ع ت ال ة ل انات ال عة لل
ر لاً م ض ي بها م ع ا ق  ال ه ل ة اس ة ، خ ا ه ح ضاً ع ذل  ع

ة اناته ال ة ب ا ع ع ح اد في ال ة الأف ص ءً راسخ م ، ل نها ج
ة.  ص ان في ال ة ح الإن ا   ح

  محل الجريمة:-ثالثاً 
ع أو ا قع فعل ال ن أن  ل القان انات ت اول ل اء أو الإتاحة أو ال لإف

ة اً ، ش ون ة إل ن معال انات أن ت فإذا ل ت تل ، واش في تل ال
ة ة فلا ج انات ش ة ، ال ون ة إل ة غ معال انات ش ان تل ال وأن 

ها ال ي فلا ي عل اردة في ال ال ها أ م الأفعال ال ون ، ووقع عل
اقعة. ل ال ائي آخ ملاقي ل ع م ت أ ن ج   كان ذل لا 

  أركان الجريمة:-رابعاً 
ائ ائ ال ف على ج ع ي ال ة غ ، ال، ق عال أن ال عالج  وال

ة ع لل اد وال ان ال ال ة ب ة العاد انات ال وعة لل إلى جان ، ال
ض ف ف فة ال ال .مع ه ائ افة ج دة في  ض وج ف   ها وه ال

اني): -١ ض (صفة ال ف   ال ال
ائ ل ال ة أن تقع م ق ض في تل ال ن ، ال، ف عالج أن  أو ال

فه على ال  ا يلي تع ة و انات ال اً لل اً أو معال اً أو م اني أما حائ ال
الي:   ال

ادة الأولى م قا ف ال ة ال وع انات ال ة ال ا ن ح ــائ ن أنه: أ ال
ار  عي أو اع ـ ة في أ ، شـ  ـانات ش ـاً ب نًا أو فعل فـ قـان ز و ـ

                                                 
ـ فـي  .د (٧٧) ع ة مقارنـة للـ ال ل ـائي، دراسـة تأصـ ة العامة للق ال ي، ال د ن ح م

ة، القاه  ة الع ه ة، دار ال ائ الع   ٦٤، ص٢٠٠٦ة، ال
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ر رة م ال انات، ص ئ لل اءً أكان ه ال لة ت س قل ، أو على أ وس أم ان
رة أ ص ازتها  ه ح أن ، إل فه  ازة وم خلال ال  ائ اش م ال لح ال م

ه عامل  ز ال ة ل على شيء  ة الفعل اء ، وهي ال ق الفقه والق وق اس
يء  اً على ال اني م ان ال ن سل ازة أن  ق ال في ل في م على أنه 

ه اً غ اً ش زه ماد  .)٧٨(ول أح
: ـ ـ ـ وال ـار  ــعي أو اع ـــ  ــلهأ شــ عـــة عـ ــ ـ أو  ـ ن لــه  ، ـ

فا  ب ومعاي الاح قة وأسل ي  ة وت انات ال ل على ال ال في ال
ها، بها ها وال ف ه، أو معال ا د أو ن ض ال ام ، قًا للغ قابله في ال و

: هة ال ف  ع د ما  ع ة ذات صفة ، وهي أ جهة عامة ال ة وأ ش
اء  ؛ س ة ذل ة و انات ال ة ال ض م معال د الغ ارة خاصة؛ ت أو اع

ة عال ة جهة ال سا ها أم ب سا انات ب ة ال ت معال اش   (٧٩).أ
عـالج: له أما ال عة ع ار م  عي أو اع ة ، أ ش  عال

الاتفاق معه و  الح ال  ه أو ل ال ة ل انات ال اتهال عل   .)٨٠(وفقًا ل
ام  ادة الأولى م ن ة في ال عال ف جهة ال ة تع د ع ة ال ة الع ل وفي ال

ة: انات ال ة ال ا ارة ، أ جهة عامة ح ة أو اع ة ذات صفة  وأ ش
ها ةً ع ا ة جهة ال ون ل ة ل انات ال   .خاصة؛ تعالج ال

ي أوردها ال عار ال عالج فهي ووفقا لل ائ وال وال ل م ال ع ال ل
عي رة على ال ال ة ، غ مق اس ائ ب ت تل ال ر أن ت بل ي

ار  ة في ، ال الاع ائ ع ال اً ح ال اً  اني ش ان ال فإذا 
ة اش ه م اجه ة في م ، م ائ ع ال ك ال اراً ف اً اع ان ش لة أما إن  اجهة م

ني.   القان
٢- : اد   ال ال

ونه ام لها ب ً لا ق اد ال ها ال ال ان م ة على أر م ال ل في فعل ، تق و
الفة ل عقابي ال قع  اع  اءً ، أو ام ن اب ه القان ل ع أن ما ي إل اً ب مف

                                                 
ة،  .د (٧٨) ــــة، القــــاه ــــة الع ه رات، دار ال ــــ ــــة ال اف ن م ح قــــان ار، شــــ ــــ ــــ ال ــــة ع ز ، ١٩٩٠ف

 .  ٣٣، ٣٥ص
ة. (٧٩) د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن   ال
(٨٠) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان   ال
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ه ا ه ون ه، في زواج ا اخ على ارت ة الفعل ال ا، ه ماد ا الفعل أو إ ان ه اً  ب
اً  ر، )٨١(سل ائ ال ة لا ج ل ائ ال أنها م ال ة  إذ لا  ، وت تل ال

اد لها  ة وم ث فال ال ة مع ام ة إج ق ن امي ت ها الإج ت على سل أن ي
امي ف ا الإج ن م ال ة ب ، )٨٢(ي اد لل م ال ال ق ا  ن اف وفي ف

انات  ة لل ون ة الإل عال ل في ال امي وال ي ك الإج ل ا ال ع أوله
ة زعها، ال فها أو ت انات أو ت ل إدخال ب ان ذل في ش اء  ها مع ، س أو دم

ي معل  ي تع لها ل ل انات أخ أو ت ي بهاب ع ، )٨٣(مة ذات دلالة خاصة ع ال
ة  عال ه ال اء ه ا إج ه ة وثان مات عل ة لل ة ال افقة الل ل على م دون ال

ات ادتان ، وال ا ورد في ال اداً ل لفات ١٥، ١٦اس انات وال ة ال ن معال م قان
ة  ادر س ات ال ة ، ١٩٧٨وال ل ال اد في ل ق ال ال وفي م ي

ها: عة م اد أو م ل الانف ن على س دة ق ت ع   أفعال م
  ع:ال  ) أ(

ل جهة ال على  أنها ح ة  انات ال ع ال د ج ع ف ال ال ع
ام ام ال ة وفقاً لأح انات ال له أو م ، ال ةً أو م ُ اش ها مُ اء م صاح س

ف آخ ه أو م  ة عل ة ال لا ة ، )٨٤(له ال ه ال اد في ه ق ال ال و
ع ابي م شأنه ج ة ل فعل إ انات ال ن ، لل ن أن  و ل القان

لقاً  فعة م ق م م ت ه أم للغ أو ع ف فعة ل اني م انات في غ ، ق ال ع ال وج
هاك ال في  ر ان ز ص ها أح أب افقة صاح ون م ناً أو ب ح بها قان ال ال الأح

اد ة للأف انات ال ة ال ص الفة فإذ، خ م ال فه ه وفقاً و ح  ع م ان ال ا 
اضة في ذل ن فلا غ انات. غ ، للقان افقة صاح ال ع  وذات الأم إذا ت ال

ة ال  انات ال ة ال ا ن ح هها لقان ج ي  ت ق ال ز أوجه ال  ١٥١أن أب
ة ناً" وح ل ٢٠٢٠ل ح بها قان ال ال ارة "الأح ات  ي م ال امه لع  اس

                                                 
ع رقــ  (٨١) ة ١٧٣الــ ـــ ـــة دســ ٣١ل ر ٢/١٢/٢٠١٧رة، جل ســـ ــاء ال ـــة للق ه عة ال ســ ، ال

 ، ة٢٠١٩ -١٩٦٩ال ا، القاه رة العل س ة ال ل الأول. ال  .٢٣١ص، ، ال
عـة الأولـى،  (٨٢) نـ دراسـة مقارنـة، ال ت والإن ـ ائ ال ـ ة ل ـ اجهـة ال ه، ال د أح  د م

رة،  ن، ال   .٦٧، ص٢٠١٣دار الف والقان
(83) Patrice GATTEGNO, Droit pénal spécial, Dalloz, 1995, p. 156. 

(٨٤) . د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن   ال
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ح بها الات ال مة ، ي تل ال ن غ مفه ن ق ت اد القان ع م اءة  ى أن ق ح
اء دون أن  ح اس اً أو ت ض ق ي تف ارة ال ه ال د ه أو غ قابلة لل  وج

اء ا الق أو الاس ة ه ضح ما ة ، ت ور اللائ م ص ض ع ا الغ ا ساع على ه وم
ن  ة للقان ف ا ال ال ة ه ا ى وق  د على ، ح ع ال أن  ال ر  و

ناً  ح بها قان الات ال قة ال ة لل ، وجه ال انات ال ة ال ح معال ي ت ال
ه افق ي دون م ع ناً.، ال ح بها قان نها م وعة  ل م ها رغ ذل ت   ل

ها عال ة ل حلة الأول انات هي ال ع ال ع، وج ة أن ي  وال ام ال  ل
وعة اد، ق غ م ة أف د أو لع ة لف انات ش ل على ب اها ال ، ومع

لاً  الها م ع اس ح  ها على ن  ت ها وت د ، وت انات لف ع تل ال ن ج وق 
اد عة م الأف ه أو ل انات ، ع ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال وت ال

اح ال ها أو الإف ة أو معال انات ال ع ال ز ج أنه لا  ة ال 
ي  ع ة م ال ال افقة ص سائل إلا  لة م ال أ وس ائها  ها أو إف ع

انات نًا.، ال ح بهـا قـان ـ ال ال    أو في الأح
انات و  ة ال عال عل  ي ال ن ن الف ادسة) م قان ادة (ال رت ال لفات وق ال

اضعة  ة ال انات ال ع وتعالج ال ة ح اش أن ت ا ه ال ات ه وال
ة ن وعة وقان قة م ة  عال وعة، لل ة وم ة وص ة مع ة ، ولغا عال وألا ت ال

دة لها ة ال ه الغا ة ، ع ذل إلا م أجل ه ن ص الة  أن ت ه ال وفي ه
املة ا تق، و الةوفقاً ل د ، ي ال ة الف هار ش ل  م إ ف  وأن ت

انات ال ي  ع ل ، ال ع وعُ ي جُ ة ال ق الغا ورة ل ة ال ق ال ة لا تف ول
انات ، م أجلها ة لل ن أن ت أ معال عة) م ذات القان ا ادة (ال واش ال

ه ال ي به ع افقة ال ال ل على م ة ال و أخ ، اناتال اف ش وأن ت
ة عال ل ع ال وض على ال ف ني ال ام القان ام الال اصة ، كاح اة ال و حف ال

ي بها ع د ال لها ، للف ق ة أو م عال ل ع ال ف ال مة عامة م  ف خ و ت
ة ات الأساس ق وال ق ي إلى جان ال ع د ال ة الف ل اعاة م   .)٨٥( م

ة وجاء  ا ي ت ح ة ال اد وال عاون الاق ة ال ة ل ه ج اد ال في ال
ود انات ع ال ف ال ة وت ص أنه لاب أن ، )٨٦(ال انات  ع ال عل  ا ي

                                                 
، ص .د (٨٥) جع ساب عي، م  ١١٤اس محمد الل
ت في  (٨٦)   .١٩٨٠س  ٢٣اع
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ة انات ال ع ال ود ل اك ح ن ه ع لاب م ، ت ا ال ان م ه وأن أ ب
وعة وعادلة و  سائل م ه ب ل عل ةال اس افقة صاح ، قة م عل وم و

انات ع لأجله، ال ض ال ج الغ لة  قة ال انات وث ن تل ال و أن ، وأن ت
ع  اوز وق ج ع لا ي ة لها في م انات ال ع ال ي ت اض ال د الأغ

انات ي ، ال اض ال ق الأغ انات على ت ل ال ام اللاح ل ق الاس و أن 
عارض معهاج ي لا ت انات أو ال ضها تل ال ق )٨٧(ع لغ ة ال ت م . وق أك

ل خاص  ج  ة ما ي انات ال ة ال ا هاك ال في ح ر ان أن م ص ة  ن الف
ي ع افقة ال ال انات دون م ه ال قا أو ت ه   .)٨٨(ع ال

ة: عال   (ب) ال
انات  ة ال عة  (DATA PROCESSING)جاء في تع معال أنها: م

ى ل مف وذا مع لها إلى ش انات ل ي ت على ال ات ال ل لها إلى ، الع أ ت
ها فادة م مات  الاس ات ، معل ل عة م الع اعها ل وذل م خلال إخ

ل على ما   ض ال غ ام الآلي؛  انات ال ام إم اس ة  ة وال اب ال
عا ارالاس اذ الق ه في ات عة م ، نة  انات ت م ة ال ي أن معال ع ا  م

جات أ إلى  انات إلى م خلات أ ال ل ال ي ي م خلالها ت ات ال ل الع
امج م بها ال ي تق انات ال ة ال ة معال ل مات ع  ع   .)٨٩(معل

ق بها: اس اً  ون ة إل انات ال ة ال اس الآلي أو أح أما معال ام ال
ة انات ال ال اء خاص  أ إج لفة؛  قاته ال ت ، ت ام ال ي ع اس

انات اع ال ة في ق مات ال عل يل أو ت لل وجاء في ، )٩٠(م ت أو تع

                                                 
، ص (٨٧) جع ساب ، م ن واك   ١١٦، ١١٧ر

(88) Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 13-
86.267, Publié au bulletin 

راه  .د (٨٩) ـــ ة، رســـالة د ـــ ـــات ال ان ـــة لل ائ ـــة ال ا ، ال ور ـــ ي محمد ال عـــا ـــ ال ـــا أب ـــة  –رن ل
رة،  ق جامعة ال ق   .٦٤م، ص٢٠٢٢ال

(90) Julien LE CLAINCHE: La protection des données personnelles nominatives 
dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé, Comparaison du 
droit français et du droit américain, Mémoire de D.E.A., Faculté de droit, 
des Sciences Economiques et de Gestion, Université Montpellier I 2000-
2001.p7. 
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لها ة أو ت انات ال ع ال ف إلى ج ي ته ات ال ل أنها: تل الع فها   أو، تع
ها ها أو ت غلالها، حف ها أو اس الها أو إرسالها، أو تغ ع زعها أو ، أو اس أو ت

ها لاع عل ها أو إتلافها أو الا   .)٩١(ن
ة و  ا ن ح ادة الأولى م قان ع ال في ال فها ال عي ع ع ال على ال

ة ا ــا ة ل ة أو تق ون ة إل ل أنها: أ ع ة  انات ال ةال ـانات ال أو ، ل
عها لها، ت ها، أو ت ها، أو حف ها، أو ت ضها، أو دم أو ، أو إرسالها، أو ع
الها اولها، اس ها، أو ت ها، أو ن ها، أو م يلها، أو تغ جاعها أو ، أو تع أو اس
لها ل ق، ت ة أو ال ون ة الإل سائ أو الأجه ام أ وس م ال اس اء ت وذل  ة س

ـاً" ل ا أو  ئ     ذل جـ
فها ة تُ على  وع ل أنها: أ ع ة  انات ال ة ال ا د ل ع ام ال ال

ة ة أو آل و ان ي لة  أ وس ة  انات ال ع، ال ات ال ل : ع ، وم ذل
ل ف، وال سة، وال ت، والفه يل، وال، وال، وال ع ي، وال ، وال

جاع، مجوال ال، والاس ع اح، والاس قل، والإف انات أو ، وال، وال ة في ال ار وال
ي ح، وال، ال ال   .)٩٢(والإتلاف، وال

ل فعل م  ق بها:  ة  ون ة الإل انات ال وعة لل ة غ ال عال أما ال
ة لل عال ة ال و ها ل اف اج ت و ال الف ال ةشأنه أن  ل ، انات ال م

ة انات ال ع أو حف ال اصة  و ال الفة ال قة ، م انات  ة ال أو معال
عها ف م ج لاءم مع اله اصة، لا ت ة ال انات ال ة ال ا معال الفة ض ، أو م

ة  الة ال ة وال اس ة والآراء ال ل الع الأص علقة  ة ال انات ال ل ال م
ةوال ل ، اة ال ائ أو ال ام الإدانة أو ال أح علقة  ة ال انات ال أو ال

امي ه ، )٩٣(الإج اً على م ت اءً خ ل اع أنها ت ة  عال ه ال رة ه وت خ
انات ه ال .، ه ل ه ب ه دون عل املة ع رة  س ص د ل   لأنها ق ت

                                                 
لــة  /أ (٩١) ة، م ــ انــات ال ــة ال ــار فــي معال الإخ ام  ــ ، الال ــ ش، د خالــ ال ــ ســام مقــ أح

د  -ث جامعة حل ة، الع ة وال ن م القان لة العل   .٢، ص٢٠١٨لعام  ١٦سل
د (م/ (٩٢) ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن ل هــ، وال٩/٢/١٤٤٣) وتـارخ ١٩ال عـ

ي ل م ال س   هـ.٥/٩/١٤٤٤) وتارخ ١٤٨(م/ ال
، ص (٩٣) جع ساب عي، م اس محمد الل   .١٨١، ١٨٢د 
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اء (ج)   :الإف
اء الإف ق  ف أو الإ، و ة ال ف انات ال ار للغ ع ال اح أو الإخ ف

مة م ال نة ل مق افة ، وال ل  اً و ل اء  ن الإف ن أن  و ل القان
انات ال اناتال ع ال ل  اً ل ئ   .)٩٤(ة أم ج

اء على  ع الإف ض ة ال أن ي م انات ال ة ال ا ن ح م قان ل واس
ة ل انات ش عالجب ائ أو ال أو ال ة أو ،  ال ع د  انات ق ت ف ه ال ه

اد عة م الأف انات، م اء ال ل إف ة ل لة مع ن وس ن ، ول  القان فق 
ةً أو  ا ة شفاهه أو  ق تقل ى  مات أو ح عل ة ال لة م وسائل تق أ ووس ذل 

د م ح، الإشارة ع ع  ةا لا  ا ال لة  ة ال انات ال اء ال ه إف ، ل إل
اص داً م الأش ي أو ع وجة أو ق أو ص ال اً؛  اً واح ن ش   .)٩٥(فق 

هاك ال  ر ان أح ص ة  انات ال وع لل اء غ ال ألة الإف ا أن م ك
انات ة ال ي تع على س ه ال ع ال ها في  ه ة ق تأخ م ص ة ، ال ه

ك ال ال اماة وال أو أع ة ، ال ة  ه فا صاح ال ض اح ف  
ا ه عامل القائ ب ل  ال ن أو الع ة لل انات ال اء ، )٩٦(ال ح إن إف

ف ع واقعة لها صفة ال ي ال ة تع ه ار ال ى ، الأس ق رت م عل بها  ص
ا اف الق ال ه مع ت   .)٩٧(ئيمه

ن فعل  م القان ل ج انات؛ ل ز تل ال اني  أن ال ك  ل ا ال ض في ه ف و
ال ل م الأش ها ت أ ش عال فها أو نقلها ل ق ت انات  ازة ال ن ، ح

                                                 
مـات رقـ ( .د (٩٤) عل ـة ال ائ تق ة جـ اف ن م ح قان لي القاضي، ش عات ١٧٥رامي م ـ ال ) مقارنـاً 

ـــ ـــة لل راســـات الع ـــ ال عـــة الأولـــى، م ـــة، ال ول ـــ ال اث قارنـــة وال ـــع، ال ز -هــــ١٤٤١ وال
 .٢٠٣م، ص ٢٠٢٠

ـات .د (٩٥) ن العق ح قـان ، شـ ـ ال،  –ح ع اص والأمـ اء علـى الأشـ ـ ائ الاع ـاص، جـ ـ ال الق
ة، ص ة الع ه اسعة، دار ال عة ال   .٢٦٦ال

ـــة (٩٦) ون اءات الإل ـــ اجهـــة الاع ة فـــي م صـــ ي، حـــ ال ه وجــة الـــ لـــة  -أ/ خ دراســـة مقارنـــة، م
ا لةالأس ال اف  ض ة، جامعة محمد ب اس ة وال ن راسات القان اح لل ، –ذ ال ـام د ال ، العـ ائ ال

ل الأول، ص٢٠١٧د  . ١٥٠، ال
ة،  .د (٩٧) ــة، القــاه ــة الع ه قــارن، دار ال ع ال ــ اســ الآلــي فــي ال ائ ال ش، جــ ــق هــ حامــ ق

ها. ١٠، ص١٩٩٢ ع  وما 



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٦١٧ 

ة عال ة ال ل اً لع ه ازة هي ت ة، ال ائ ذات ال اء هي م ال ة الإف ي ، ف ال
ة ت ق ن ي ت ادتق اصة للأف اة ال ال اس  ال ن ، ل  ولا  أن 

. ن ل واح في أن  اص بل  ي م الأش اء لع   الإف
  (د) الإتاحة:

ائ أو ال أو  اً ع  ال ون ة إل ة معال انات ش تع إتاحة ب
انا ة ال ا ن ح اولها قان ي ت امي ال ك الإج ل ر ال عالج هي أح ص ة ال ت ال

ه ن م لاث ادسة وال ادة ال ق بها: ، ال في ال ال عل و قـ ات ـلة ت ـل وسـ
ـة ـانات ال ال اول أو ال، الغ  لاع أو ال ام أو ، الا قل أو الاس أو ال

ض هـا، الع ـاح ع ال أو الإف اح ، )٩٨(أو الإرسال أو الاس أنها ال فه م ذل  و
هللغ  ي عل ة لل انات ال لاع على ال اح ، الا ن ال  في ذل أن 

ون مقابل قابل أو ب فعة ، ق ت  اني م ل ال ورة ت م ال العقابي ض ل فل 
ة للغ انات ال ن: ، في مقابل إتاحة ال ا القان اق ت ه الغ في ن ق  و
لقي تل ال ناً.أ ش غ م ب ها قان ص عل ام ال   )٩٩(انات وفقاً للأح

اول:   (ذ) ال
عالج ائ أو ال أو ال ة ال اس ة ب انات ال اول ال ر ، أتي ت أح ال

ن  العقاب في القان ع العقابي  اولها ال ي ت ة ال انات ، ال اول ال اد ب و
ائ أو ا ادلة ب ال اقل وال ة ال ها على ال عالج مع غ صاح ل أو ال

وع.   ن غ م
ة:  -٣ اب ال لة ارت   وس

ة  اد لل ل ال ال ي ت ة ال ام ن ال في الأفعال الإج ل  القان
ها ع لة  س اد، أن ت ب ة الأولى م ال ا أورد في ن الفق ر ٣٦ة (ون أنه ي  (

ة ع ال ان" وق لة  لة ، "أ وس ة ع  أ وس ون لة إل س ه ال ن ه فق ت
أنهام وسائل تق ف  ي تع مات وال عل ة أو " ة ال ا عة وسائل م لة أو م أ وس

م ل ة تُ ا جاع، غ م ت، واس ة، وت، وت ادل ، وت، ومعال وت
انات مات أو ال عل ا، ال ت  ل ما ي ل ذل  ًا و مة سل سائل ال لة أو ال س ل

                                                 
ادة الأولى م ق (٩٨) ة ال ال انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١ان   .٢٠٢٠ل
، ص .د (٩٩) جع ساب ، م  .٧٨خال ح أح
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ًا ة أو ، )١٠٠("أو لاسل عة م الأجه ارة ع "م ة وهي  مات عل ة ال أو ع ال
ة معاً  ت ن م مات ت عل ها، ن ال ا ب الات  مات والات عل ادل ال ها ت ، و

ة ول مات ال عل ات ال اصة والعامة وش ات ال ها ال قا، وم مة وال ت ال
ها" و ، )١٠١(عل ل ي ي  اردة في ال ال ق الأفعال ال ة ذل أنه ، أو ت وآ

اً  ون ة إل انات معال عل ب ة ت ل ال اه ال أن م دون ال إلى ، م 
ة.  ق بها ال ي ت لة ال س   ال

اد في تل  اص ال ال ر ع م ع ل هل ال اؤل ح ار ت ة؟ و   ال
امها ة ل ر في ال ق ع ال ع إلى ت اص ، ل  ال ع ع في وق

ققها امي ل ك الإج ل مه، ال ه م ع ي عل ر على ال ع ض ، ف ال ع وق
ر  وث ض انات دون ح ال ي  ع ال ال ار  ع جعل م ق الإض بل أن ال

داً للعقاب في تل ال ة معاق ، ةفاً م رتها ال ة في ص إذ إن تل ال
انات لل  ال ي  ع اف ق تع ال ال امة في ح إذا ت ة الغ عق ها  عل

ة أشه  قل ع س ة إلى ال ال لا  د العق ر ت امة لا تقل ع أو ال غ و
ه ني ج اوز مل ه ولا ت ي ألف ج إح هات العق، مائ   .أو 

امة  فعة م  اني م ق ال ة أن  م ال ي تق ة أخ هل  ل وم ناح
اً؟ ون ة إل ة معال انات ش اول ب اء أو إتاحة أو ت ة أو إف   ع أو معال

ادة ( ال اء ال العقابي  ق اؤل م خلال اس ا ال ة على ه ) م ٣٦تأتي الإجا
ة ال انات ال ة ال ا ن ح ا:وال م ب حال ،  قان ام  أولاه ال

فعة ل على م دها ال العقابي دون ال ي ع ة ال ام وفي تل ، الأفعال الإج
امة. الغ ها  عاق عل ة و رتها ال ة في ص م ال الة تق   ال

ا: ه ة مقابل ارت  ثان ة أو أدب فعة ماد ل على م اني ق ح ن ال أن 
ة ةفي ت، ال اب تل ال ع العقاب على ارت د ال الة ش رة ، ل ال ارها ص اع

ة ة ال ) ض عق ة أشه قل ع (س ا لا  ة ال  دة ح أدرج عق ، م
ى.  يها الأدنى والأق امة في ح ة الغ   وضاعف عق

                                                 
مــات  (١٠٠) عل ــة ال ائ تق ــة جــ اف ن م ــادة الأولــى مــ قــان ة  ١٧٥ال ــ ة ٢٠١٨ل ــ ال ر  ــ ، وال

ة س د  -ال ر (ج) في  ٣٢الع ة  ١٤م  .٢٠١٨أغ س
(١٠١) . اب ر ال  ذات ال
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فعة) لارت اني (م ي العقاب حال تلقي ال ع ال ب اً ما فعله ال اب وح
ة اني ق ، ال ن ال ة؛ وذل  ة أو أدب فعة ماد ن ال اواته ب أن ت و له م

ها ع ف ال ع  فعة  تها ، حق ال ق فائ ها تف ة ل فعة أدب ن ال فق ت
ة.  اد فعة ال   ال

ة: -٤ ام ة الإج  ال
ه لفعل أو أك م الأفعا اني العقاب مقارف قاق ال اص في لاس نة لع ل ال

ة ل ال اد ل مه‘ ال ال ا الفعل م ع ة له وث ن ، ف ال ع ح
ها ع ة  وث ن ة ح ل للعقاب على تل ال ع ال ل ي في ، فال بل 

ي ه وفقاً لل ال اً عل اني فعل أو أك معا ان ال ها إت ق ، للعقاب عل و
اد  ك ال ل انات ال اول ب اء أو إتاحة أو ت ة أو إف ع أو معال ة  في ال

ونًا ة إل ة معال نًا، ش ح بها قان ال ال سائل في غ الأح لة م ال ، أ وس
انات ال ي  ع افقة ال ال ون م ه ، أو ب م أه غ ع مه ب ة م ع ق ال وت
ان أح الأفع د إت م  ة تق ن ال ةك اد لل نة لل ال ألة ، ال ال هي م

وحة أمامها وف ال قائع وال ء ال ع في ض ض ة ال ة  ة م ض وهي ، م
اني العقاب قاق ال ث على اس ر ، لا ت ث على مق ان م ال أن ت ون 

ة.   العق
ة: -٥   علاقة ال

ان ك ال ة ب سل اف علاقة س ن ت ل القان ةي ام ة الإج ع ال ، ي ووق
ة ام ة الإج امي وال ك الإج ل ال ب ال ة حلقة الات ان ، فال و دورها في ب

ة اث ال ان للفعل م ن في إح د لها إلا في ، )١٠٢(ما  ة لا وج فعلاقة ال
ة ائ ذات ال اجة إل، ال ض دون ال ة مف ر في تل ال اقع أن ال ق وال ى ت

ة.  ة في تل ال اك حاجة ل علاقة ال الي فل ه ال ة و   ن

                                                 
اة، د م (١٠٢) عة ناد الق ات،  ن العق ة في قان ي، علاقة ال ون رق ١٩٨٤د ن ح ، ب

 .٣عة، ص
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٦- : ع  ال ال
د.  ج ات إلى ال اد ه ال ع ه ة ت ام ة مع إرادة إج ات ال عاص ماد  أن ت

ع  ال ال ة  ام ه الإرادة الإج ع ع ه ع على الق ، )١٠٣(و م ال ال ق و
ع ائي  ه ، ه العل والإرادةال أن م شأن سل اً  اني عال ن ال  أن 

ة ام ة الإج اث ال اد إح ة.، ال م بها ال ي تق عة الأفعال ال فاد م    وه م
:  ) أ(   العل

انات  ة لل ة أو ال فة الاس ال اني  ه عل ال اد  عل أن م ، و وأن 
ا ة إج ون ب الإل اس خ م عة ال انات دون ت ه ال ة له ون ة الإل عال ء ال

ل ة ب هة ال نه و، ال ج ع  ة وه لا  اني في تل ال غي على ال ي
اً  اً ، حائ ع، أو م ل في (ال عل أن م شأن فعله ال أن  اً  أو ، أو معال

ة عال اء، ال انات ش، أو الإتاحة، أو الإف اول ل أ أو ال ونًا)  ة إل ة معال
ه ي عل ة لل انات ال اءً على ال ل اع ان  لة  ح له ، وس وأنه غ م
ة امي لل ك الإج ل ل ال ي ت ان أ م الأفعال ال ناً إت افقة ، قان ج م وأنه لا ت

ة عال ة على تل ال انات ال ال ي  ع اف ا، لل ي ت ع تق ض ة ال لق ول
ة  ض ألة م نها م ها  وضة عل ع قائع ال مه وفقاً لل ة م ع ائي في ال ال
ائي  ي الق ال ال تق ؛ لأن في م ق ة ال ها م م ت بها دون معق عل
ل  ل ها ال ي قام عل ل الاتهام ال اقعة م ها ع ال ل نف ع لا تع ض ة ال فإن م

عاً  ها ف، قا ل  ها ت قة ، هال اني ح ه ال ا ق إل ها ع اص ة م خلال ع م
ابها   .)١٠٤(م وراء ارت

  الإرادة:  ) ب(
رة  ة ص أ انات  ه ال ة له ون ة الإل عال اء ال اني إلى إج ه إرادة ال  أن ت

انات ة لل ون ة الإل عال أن ال ناً  ر قان ق الفة لل ال غي أن ، )١٠٥(كان أ  و

                                                 
ور،  .د (١٠٣) ـي سـ ـاتأح ف ن العق سـ فـي قـان عـة خاصـة  –ال ادسـة،  عـة ال ـ العـام، ال الق

اة،  اد الق   .٦٤١ص، ٢٠١٥ل
ع رقــ  (١٠٤) ة ١٧٣الــ ــ ــة  ٣١ل رة، جل ر  ،٢/١٢/٢٠١٧دســ ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ ال

 ، ة٢٠١٩ -١٩٦٩ال ا، القاه رة العل س ة ال ل الأول، ال   .٢٣١، ص، ال
هـــا (١٠٥) ة ع اشـــ ة ال ول ـــ عـــة ال ـــة و اد ائ ال ـــ ـــ العـــال ال ـــ ع ـــ الل ـــة  -د. محمد ع ه دار ال

ة ة -الع   ۱۲۰ص  ۱۹۹۷ -القاه
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ه إرادة  اً ت ون ة إل عال ة ال انات ال اء على ال اب فعل الاع اني إلى ارت ، ال
ة ل ال ة ل رة ال ال عل  ا ي د ق خاص  أما ، ف ال ع وج

اني اً خاصاً ل ال د ق غي وج ة ف ل ال دة ل رة ال ال عل  ل ، ا ي ي
ه لل أو ي عل ر في تع ال ر ، ال ق ال أو ال ى ون ل ي ح
ي العقاب.   في الق في ذل ل

ة   اني وق ق م الاً م ال أ أو إه اً أو خ قع الفعل ع ر أن  و
ال ق م خلال الإه أن الفعل ال ي ة  ن ق الف مًا ، ال ي ق اء أو ال في إج

ة دون الام انات ال ة ال ناً معاق في معال ها قان ص عل اءات ال ال للإج
نًا ه قان   .)١٠٦(عل

ة: -٧  العق
ة ة تل ال ه على عق ع ال ل ن ر ال ان ، ق لف ان م عق

امة فق ا الغ اه امة ، إح الي:والأخ ال أو الغ   وذل على ال ال
ة:  ) أ( ة لل رة ال ة ال  عق

ع ال على ها الأدنى  عاق ال امة ح الغ ة  رتها ال ة في ص ال
ه ن ج ى مل ها الأق ه وح اب ، مائة ألف ج ا هي ارت ة ه رة ال ال ق  و

ائ ة، أو ال، ال ر أن تقع بها ال ي ي ك ال ل ر ال عالج أح ص ، أو ال
ل الفعل ة ل ة أو غ مال ة مال له على أ فائ ة و، دون ح د ن فاء وج ل ان

ر. انات لل أو ال ال ي  ع اني وهي ق تع ال ال   خاصة ل ال
ادة وجاء  ة م  ٢٢-٢٢٦في ال عال عاق على ال أنه  ي  ن ات الف ن العق قان

ة انات ال وعة لل ة لا ، غ ال ات ال م ة خ س ال ل عاق 
ا ات وغ رها ت على خ س ز للقاضي  ٣٠٠٠٠٠مة ق رو. و ائة ألف ي ثلاث

ة  م ة الق اق ال ة وت ل ال انات م ة أن   تل ال ل العق الإضافة ل
انات ل ال ا ال ل ة ه ن ات الف ة وال مات عل   . )١٠٧(لل

                                                 
(106) Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 16-

84.096, In edit. 
ن رقـ  (١٠٧) ـى القـان ق ـة  ه الل اء هـ ة  ١٧وق ت إن ـ ـة  ١٩٧٨ل ا ر فـي ح ـ ور ال لعـ الـ ل

اهـــا  ـــ أع ة، ح ـــ انـــات ال ـــة ال ا ـــي فـــي ح ـــالي دور رئ ال اد. ولهـــا  ـــات الأفـــ ق وح حقـــ
ـــ ات  ـــي ســـل ن ع الف ـــ ـــة ال عال علقـــة  ـــات ومعـــاي م ار تعل ـــأن، فلهـــا إصـــ ا ال ة فـــي هـــ

ت على  عاي ولا ت ات وال عل ه ال ام ه انات اح ة ال عال م  ق ة، وعلى م  انات ال ال
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ة:  ) ب( دة لل رة ال ة ال   عق
ع ال العقاب على تل ال د ال ل على ش ة إذا ارت مقابل ال

ة ة أو أدب فعة ماد ة في مقابل مالي، م اد ة ال ل الفائ ة ، وق ت ان الفائ ى إن  وح
فعة اني على تل ال ل ال اءً على ح ة ب د العق ة ف م ، أدب الة تق وفي تل ال

ه فاً عاماً أو م في ح ة م ت ال ان م ة مفادها إذا  ض ك  ،ف ن إزاء سل ن
ة ن د أوصافه القان ع ة) وفي ، ماد ت ش ة (ال اً على ج ق م ع في ذات ال

ة الأش ارها العق اع ة  ش ة ال ة ج ع ت عق الة ي الة ، )١٠٨(تل ال وال
ة ائي لل الق ال عل  ة ت ها العقاب في تل ال د ف ي ش ة ال ان وهي أن ، ال

ت رت انات لل أو ال ال ي  ع ق تع ال ال د ،   إذ لاب م وج
اني ة خاصة ل ال ة لل أو ، ن انات ال ال ي  ع ل في ق تع ال ت

ر ة أشه ، ال ه الأدنى ع س قل ح ة ال ال لا  ن العق الة ت وفي تل ال
ه ولا  ي ألف ج امة لا تقل ع مائ غ ه أو اح هات العقو ني ج اوز مل ، ت

أن  ي  ي تق اع العامة ال ع للق ج ع ال ى لل ف وح ل ي ال ال الأق
ات ى ثلاث س ه الأق ال م ، )١٠٩(ح عل  ا ي ة  ة ال ن عق الي ت ال و

ات. لاث س ى ل ها الأق ل ح ة أشه و   س
                                                                                                                       
ة، دراســة مقارنــة بــ  ــ انــات ال ــة ال ا معال هــامي، ضــ احــ ال ــ ال ــه. د ســامح ع ذلــ عقا

ي وا ن ن الف د القان ة، الع ة العال ن ال ة القان ل لة  ي، م ن ال لـ ٢٠١٥مارس ٩لقان ، م
  .٤١٤، ص٣

ادة ((١٠٨)  ه ١٠٤ح ن ال ـ ـه أو لغ ف لـ ل ـف عـام  ل م أن  ات ال  ن العق ) م قان
اتهـــا أو  اج ـــه أو للإخـــلال ب ف ـــال و ـــل مـــ أع ـــاع عـــ ع ـــة للام اً أو ع ـــل أو أخـــ وعـــ أو ق

ـادة ل ة الأولى مـ ال الاً ل الفق ....) وع ال ال عاق  ه م ذل  افأته على ما وقع م
هــا (٣٢( ــي جــاء ف ــ وال ــات ال ن العق دة وجــ ) مــ قــان عــ ائ م احــ جــ ن الفعــل ال ــ إذا 

ها دون  عق ها أش وال  ي عق ة ال ار ال ها). اع  غ
ادة ( (١٠٩) ـ هـي وضـع ١٧جاء في ال ـة ال ـأن (عق هـا  ـي جـاء ف ـ وال ات ال ن العق ) م قان

ق  ز أن تــ ــ ــه لا  م بهــا عل ـ ة ال ــ ــة ال م ــة أو الع ن ال ـ ــه فــي أحــ ال م عل ـ ال
ص  ـ ة ال صـ ات إلا فـي ال ـ علـى ثـلاث سـ ـ سـاعة ولا أن ت ة ع أرع وع ه ال ه

نا.......... ها قان   ........)عل
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  المطلب الثاني
  ة غير المشروعة للبيانات الشخصية الحساسةالمعالج

انات  اها م ال ة ع س ة م ا اد  اسة للأف ة ال انات ال ح ال
ة الأخ  م ال، ال اة ع ها في ح ة م أه ا ع تل ال وق ح ، وت

لفات وا انات وال ة ال ن معال ادسة م قان ادة ال ي في ال ن ع الف ع ال ات ج ل
اش اش أو غ م ل م ف  ي ت ة ال انات ال ة ال ل ، أو معال ع الأص

ة ة أو الإث ة، الع ة أو الفل اس ة ، أو الآراء ال قاب ة ال ة أو الع ي أو ال
اص ة، للأش اته ال ه أو ح عل  ي ت   .)١١٠(أو ال

انا ال اً  اسة أ انات ال ف ال اصةوعُ عة ال اء في ، ت ذات ال ف
ادة( ن رق ١٦ال ة  ١٣) م القان ة  ۲۰۱٦ل انات ال ة ال ص ة خ ا أن ح
علقة " أنه )١١١(الق  انات ال اصة: ال عة ال ة ذات ال انات ال تع م ال

قي فال، الأصل الع ات ال، والأ ق ع ة وال ف ة أو ال الة ال ة أو ال ةوال ، ي
ة وج انات ، والعلاقة ال افاً أخ م ال ز أن  أص ة. ولل ائ ائ ال وال

اق  ائها إل امها أو إف ء اس ان م شأن س اصة إذا  عة ال ة ذات ال ال
اصة عة ال ة ذات ال انات ال ة ال ز معال د. ولا  الف ر ج  ع ، ض إلا 

ل ح ب ل على ت ةال ي ،  م الإدارة ال ا ال اءات وال وفقاً للإج
ه ار م ق ز  ز ولل ار م ال ها ق ي ض ، ر ب ة لغ ات إضا ا ض اح ف

اصة". عة ال ة ذات ال انات ال ة ال ا   ح
د  ي ي الإشارة إلى أصل الف ان ش ل ب د  ع وق بها ال ال

لي قي أو أصله الق اسي ،الع ي أو الف أو ال ي ه ال ق ه ، أو مع ل على ع أو ي
ة ة والأم ائ انات ال ل ال ة. و ات أهل س ات أو م ات ، في ج انات ال أو ب

ة د اله ي ت ة ال ة، ال راث انات ال ة، أو ال ان انات الائ انات ، أو ال أو ال
ة قع، ال ي ال انات ت ا، و ل الأب أو وال ه د م ل على أن الف ي ت نات ال
ا ه   (١١٢) .أح

                                                 
(110) Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 1. 

د  (١١١) ة الع س ة ال ال ر  ارخ ١٥ال   .٢٩/١٢/٢٠١٦ب
(١١٢) . د ع ة ال انات ال ة ال ا ادة الأولى م ن ح   ال
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١٦٢٤ 

ـة  ـة أو العقل ف ة ال ـح ع ال ي تف ـانات ال أنها ال ع ال  فها ال وع
ة ة أو ال ن ة أو ، أو ال ـال انات ال ة" أو ال ة "ال م اسات ال انات ال أو ب

اس ة أو الآراء ال ي ات ال ق ع ــةال الة الأم ــانات ، ة أو ال ال تع ب ع الأح وفي ج
اسة ة ال انات ال فــال م ال ع ، )١١٣(الأ غ م أن تع ال وعلى ال

خ  انات إلا أنه ي ل ال لة ل ي م الأم ى ع اسة فإنه ق أع انات ال ال لل
ي أورد انات ال ع تل ال أنه ل ي تع ل ه  لةعل أم ع ال   ها ال

ة( م انات ال ع ال في ، كال دها ال انات ع ها م ال ة وغ ال انات ال ال
انات  ع ال إدراج تع تل ال ع على ال ل ي اسة) ول انات ال ف ال م

ن  اسة داخل القان   .ال
اصة ال ها ال ع اد  اسة للأف انات ال ص وت ال عل ال  ي ت

عة خاصة ا لها م  فها لأح ل م  وره على ، على ع ا ال ب َ ه وِاَنعَ
انات اء على تل ال ه العقاب حال الاع ي ع ب ة ال ، ال ح إدراج عق

امة الإضافة للغ ته ع ثلاثة أشه  ا معاً أو ، ال لا تقل م ي به ق وللقاضي أن 
ا ه امة دون الف، أح ة الغ ة غ ، ي ح أن ن على عق عال ال عل  ا ي

ة ة العاد انات ال وعة لل فعة أو ، ال ل على م قابل ال ا ل  ذل  ال
. ه لل انات أو تع ال ي  ع ال ار  ة خاصة للأض ه ن   صاح

 
ً
  نص التجريم: -أولا

ادة ( ة ال٤١ن ال ا ن ح " ) م قان ة ال ال انات ال عاق 
ة  اوز خ ه ولا ت ائة ألف ج امة لا تقل ع خ غ ر و ة لا تقل ع ثلاثة شه م

ه إح هات العق، ملاي ج ع أو أتاح أو ، أو  ل حائ أو م أو معالج ج
و  اسة ب ة ح انات ش ن أو نقل أو حف ب ي أو خ اول أو عالج أو أف افقة ت ن م

نًا ح بها قان ال ال انات أو في غ الأح ال ي  ع   ".ال ال
انات  ة ال ة العامة هي ح معال ي فالقاع ن ع الف قف ال ة ل ال أما 

اسة انات ال ال عل  ي ت ة ال ادة (، ال دت ال ة ٤٤وع ن معال ) م قان
عة ي م ن ات الف لفات وال انات وال ة  ال اء م ح معال الات تع اس م ال

ن  ا القان ادسة م ه ادة ال اردة في ال اسة ال انات ال فاء أح ، ال ل اس وت
ادة  ها في ال ص عل و ال ي)  ٩/٢ال اد الأورو ة (الات  ٦٧٩/٢٠١٦م اللائ
                                                 

(١١٣) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان   ال
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ادرة في  ل  ٢٧ال اض ال ال ، )١١٤(٢٠١٦أب ل العلاجات اللازمة لأغ قائي وت
ي ة، أو ال ال مات ال ة أو العلاج أو إدارة ال عا م ، أو إدارة ال ق ي  وال

                                                 
انـــات وتــ (١١٤) ه ال ـــة هــ ة علــى معال افقـــة صــ انــات م ــاء صـــاح ال و فــي إع ـــ ه ال ل هــ

امــــات  ــــ الال ف اض ت ورة لأغــــ ــــة ضــــ عال ن ال ــــ ، وت ــــ د واحــــ أو أك ــــ ض م ة لغــــ ــــ ال
ــاعي،  ان الاج ــ ــل، وال ن الع اضــعة فــي قــان ــادة ال اقــ أو لل اصــة لل ق ال قــ ارســة ال وم

ــة، ا ــة الاج ا ــاعي وفقًــا  وال ــاق ج ــ أو اتف ولــة الع ن ال ــاد أو قــان ــه الات ح  ــ ر مــا  قــ
انـات،  ـالح صـاح ال ة وم ق الأساسـ قـ ة لل اسـ انات م اء، ي على ض ول الأع ن ال لقان
ـ  عي آخـ ح انات أو ل  اح ال ة ل الح ال ة ال ا ورة ل ة ض عال ن ال وت

ــ قــ انــات غ ن صــاح ال اق ــ ــة فــي ســ عال افقــة، وتــ ال ح ال ــاً علــى مــ ن اً أو قان ــ ادر ج
ــ هادفــة  ــة أخــ غ ــة أو أ ه ــة أو ج س ــل م ة، مــ ق اســ انات م ــ وعة  ــ ها ال ــ أن
ـاء أو  ـة فقـ للأع عال ن ال ـ ـ أن ت ـي أو نقـابي  ـفي أو دي اسـي أو فل ف س ح، ذات ه لل

ة أو ل ق في اله اء سا اضـها، وأن لأع أغ علـ  ـا ي ـه  ـ  ال م يه ات ي ل اص ال لأش
علــ  انــات، وت اب ال افقــة أصــ ــة دون م ــ اله هــا خــارج تل ــف ع ة لا يــ ال ــ انــات ال ال
ورة إقامـة  ـ انـات، ل ـل صـاح ال ي مـ ق ل عل ها  ي ي ن ة ال انات ال ال ة  عال ال

ار  ة أو م ن عاو القان ة، وأن ال ـائ ها الق ف ل  اك تع ن ال ما ت ها أو ع فاع ع ها أو ال س
ول  ـــاد أو الـــ ن الات ـــان ة، علـــى أســـاس ق ـــ ة عامـــة  ـــل علـــ  اب ت ورة لأســـ ـــة ضـــ عال ال
اب  ف تــ انـات وتـ ــة ال ا ـ فـي ح ه ال م جـ ــ د وت ـ ف ال اسـ مــع الهـ ـاء الـ ي الأع

ــة ال ا دة ل ــ ة وم اســ ورة م ــة ضــ عال ن ال ــ انــات، أن ت ــالح صــاح ال ة وم ق الأساســ قــ
ف  ــي، وتــ ــ ال ــف وال ــل لل رة علــى الع ــ القــ ق ــي، ل ه قــائي أو ال ــ ال اض ال لأغــ
ة أو  ــــ ــــة ال عا مات ال ــــ وخــــ ــــة أو العــــلاج أو إدارة ن ا ــــة الاج عا ة أو ال ــــ ــــة ال عا ال

ن  ــى أســاس قــان ــة عل ا ي الاج ــائي صــ جــ عقــ مــع أخ ــاء أو  ول الأع ــاد أو الــ الات
ة  ها في الفق ار إل انات ال و وال علـ ٣وخاضعة لل اب ت ورة لأسـ ة ض عال ن ال ، أن ت

ود  ـــ ـــ ال ة ع ـــ ات ال يـــ ه ـــة مـــ ال ا ـــل ال ة العامـــة، م ـــ ـــال ال ة العامـــة فـــي م ـــل ال
دة ة م ج ات عال ان م ة أو ض ة  لل ـة أو الأجهـ ـات ال ة وال ة ال عا وسلامة ال

دة  ـــ ة وم اســـ اب م ـــاء الـــ يـــ علـــى تـــ ول الأع ن الـــ ـــاد أو قـــان ـــة، علـــى أســـ الات ال
ورة  ـــة ضـــ عال ن ال ـــ ـــة، أن ت ه ة ال ـــ ا ال انـــات، ولا ســـ ـــات صـــاح ال ق وح ـــة حقـــ ا ل

ا ة العامــــة أو لأغــــ ــــل اض الأرشــــفة فــــي ال اض لأغــــ ي أو الأغــــ ــــار ــــي أو ال ــــ العل ض ال
ــادة  ــا لل ة وفق ــائ اســ مــع ١( ٨٩الإح ــ ي ــاء ال ول الأع ــاد أو الــ ن الات اداً إلــى قــان ) اســ
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اته ام  واج ه الال ض عل ف ة أو ش آخ  ة ص ، بها ع في مه
ة أو  اد راسات الاق اء وال ي للإح عه ال م بها ال ق ي  ة ال ائ ة الإح عال وال

ة ال ائ مات الإح عل ، زارةإح ال انات ت ي ت على ب ة ال عال ات ال ل وع
ة العامة ل رها ال ة ت رة ، ال ة ال ذج ائح ال ة وفقا لل عال ام ال ووفقا لأح

ادة ( I°  ٢في (ج) م  عل ٨م ال ي ت ل أو الإدارات وال اب الع ها أص ف ي ي ) ال
ة لل ورة للغا ة ال م انات ال لال ل إلى أماك الع ص ل ،  في ال و

ف لة إلى ال هام ال اق ال مة في س قات ال ة وال لاء أو ، الأجه ال
قاول ر أو ال مات ، ال عل ام ال إعادة اس علقة  ة ال عال الإضافة إلى ال

ادة  رة في ال ارات ال اردة في الق ن الق L. 10العامة ال ادة م قان اء الإدار وال
L. 111-13 ائي ن ال الق ض أو ، م قان ة غ عال ه ال ن له ة ألا  ش

ع اص ال ة الأش ي ه إعادة ت اح  ة اللازمة لل ، تأث ال عال اً ال وأخ
ادة  د في ال ق ى ال ع ال ن ال L. 112-1العام  ن ، م قان ة أن ت ش

ة ل اب ال ها في  أس ص عل و ال ج ال ورة   ٢م  Gالعامة هامة ض
ادة ( ي)٩م ال اد الأورو ة (الات ادرة في  ٦٧٩/٢٠١٦ ) م اللائ ل  ٢٧ال أب

مة وفقا ، ٢٠١٦ ق ات ال ة وال مات عل ة لل ة ال ر م الل ع رأ م وم
ادة ( ها في ال ص عل اءات ال ا ال٣٤للإج ن ) م ه ل )١١٥(قان . وق اس 

مي ة الأم الق اسة لفائ انات ال ة لل عال ات ال ل ة ، ع انات ش عل ب وال
لاد ا لل الح العل ال ان  ت ها ي ها ومعال ل عل انات ، ن ال ل تل ال و

ة  اس ة أو  ة م ال قا اض ال ها لأغ ها أو ت معال ل عل ي ت ال ال
ها ق ف ة وال ي ال ت عة م ا ات ، م ائ والعق ال علقة  ة ال ائ انات الق وال

ة. ائ انات الق اع ال اردة في ق اب الأم ال   وت
  علة التجريم: - ثانياً 

ها   اح انات ل لها تل ال ي ت ة ال ة ال ة في الأه ت العلة ال
ها ه ، ع اصهح تع ه أش لة  قة ال انات وث ف ع ، ال و أن ت

                                                                                                                       
ـــة  ا دة ل ـــ ة وم اســـ اب م ف تـــ انـــات وتـــ ـــة ال ا ـــ فـــي ح ه ال م جـــ ـــ د و ـــ ف ال الهـــ

انات. الح صاح ال ة وم ق الأساس ق   ال
(115) Article44 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- 
art.1. 
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لة و  ه اته  عة ون ح ه و ه ، ه ي سلام ي إلى ته ف ا ق  م
انات. اء على تل ال   في حالة ت الاع

  محل الجريمة: -ثالثاً 
اً  ون ة إل اسة) معال ة (ح انات ش ة هي ب ل تل ال اء ، م ق اس و

اسة تع ة ال انات ال قارنة لل عات ال د م ال ع ال وع  ال
ة ال ة وال ة ال اح ال عل  انات ت ل ب ور ح ح أنها ت علقة ، ي انات م و

ة الة الأم ة وال اس ة وال ي ات ال ق ع فال م ، ال انات الأ ن ب ال ت ل الأح وفي 
اسة انات ال ادة، ال فل ال  ووفقاً لل ن ال ة م قان ان ل  )١١٦(ال فلاً  ع  فإنه 

ة.  لاد ة م ة س ة ع ان اوز ال ان ذل م خلال:م ل ي ا يلي ب   و
ة: -١ انات ال  ال

صف حالة ال  اصة ب ة ال انات ال ع ال ة  انات ال عل ال ت
عل  ا ي فاء وغ ذل م ار ال وفه وعلاجاته وم ض والو ف ، ة ال وع

أنها: ة  انات ال د ال ع ة ال ال د ال الة الف عل  ي ي ان ش ، كل ب
ه اصة  ة ال مات ال ال علقة  ة أو ال ف ة أو ال ة أو العقل اء ال وق ، )١١٧(س
ي ي تع ة ال مات ال ة وال انات ال د ب ال ع مات  م ال ال ال

دا ة الف علقة  ف ، ل ة وال وت ل أه ة وال ة والعلاج قائ مات ال وم ذل ال
واء   .ال

انات  ة ال ن معال ي في قان ن ن الف ي القان ال  ١٧/١٩٧٨وق اس ع أش
ال ال ة م م ال علقة  انات ال ة ال ة ، معال انات ال ال عل الأم  و

ض  ن الغ ي  ضىال ة لل د ة الف ة أو ال عة العلاج ا ها: ال اء ، م إج اح  ال
ة  د ة الف ة أو ال عة العلاج ا ض ال غ عها  ي ت ج انات ال لاقاً م ال دراسات ان

ضى ضى، لل أم على ال ال لفة  ات ال ل اله ة م ق قا ع أو ال ل ، ال و

                                                 
ـــ رقـــ  (١١٦) فـــل ال ن ال ة١٢قـــان ـــ ن رقـــ ١٩٩٦ل القـــان ل  عـــ ة  ١٢٦، وال ـــ ر  ٢٠٠٨ل ـــ وال

ة د  –ال ر) في ٢٤الع ة ١٥(م ه س ن   .٢٠٠٨ ي
(١١٧) . د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن   ال
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١٦٢٨ 

ي ت داخل  ات ال عال اء ال ول ع اس اء ال ل الأ ة م ق ات ال س م
ة مة ال عل   .)١١٨(ال

ي  مات ال عل ال ال وال عل  ي ت انات ال ه ال ه أن ه ا لا ش  وم
ضه ة م اس ه  ع ع صاً أمام ، ت فة أمام الآخ خ عله في حالة م س

ام ات ال ددون في تق ، ش اء ي عل الأ ة وه ما س اس ل ل ة أف ة  رعا
ها لاع الغ عل ون ا ي ي مات ال عل ة م تأث ، ال ال ف ذاته  ا أب ال

الإدمان  ة  عة غ  ة ذات س اب ص ان له س ي  اص ال اء الأش ن أس
لاً  رة م اد ال ا الأم ، على ال ل ه ن م ه دون أن  ل الإساءة إل وه ما 

ق اتيم ه ال ل اً في م ة أو ، اً وم ارة ل تع واق مات ال عل ه ال ل ه إذ إن م
ا ، )١١٩(صادقة ل مة ف ان ح ق الإن ق ة ل ة الأورو ل عاق ال قاً ل وت

ة انات ال ال ة ب ا لها في ح ا ، لف ات ض م ف بها أح ال ي ت ال
ا وع لل ل غ ال ص ج ، ناتال ة  ص ادر ب ال في ال ور ال ال

ة مات ال عل ة ال ا ان وح ق الإن ن حق ل ، قان ادة ت ة أن ال ورأت ال
ة انات ال ان أم ال اً  اب الف ، واجًا إ فى  لفات في ال ام حف ال ف

ا ات تأم ال ل م ال ل ال ي ن الف ل القان ص ة م ال نات ال
ح له لاغ، لغ ال مة ال ه مق فى، فق اش ضة في م ل م ان ، وتع و

اعة ال وس (ضعف ال ل ق  - تعالج ض ف ز) في أن زملاءها في الع الإي
وس الف ة  ا ا أنها م ف اصة بها، اك ة ال ة ال لات ال اءة ال ، م خلال ق

غ م أ اض وعلى ال لفات إلا لأغ ه ال ل إلى ه ص فى ت ال اع ال ن ق
اقع، العلاج ضى في ال لات ال ع العامل في ، فإن س اول ج ان في م

فى فى غ ، ال ة في ال لات ال ام ال ن ن قة  ة أن ح فق رأت ال

                                                 
 (١١٨) ، ـ اج ـل شـهادة ال ة دراسـة مقارنـة، رسـالة ل ـ ات ال ع ة لل ائ ة ال ا ا رشام، ال أ/ ل

 ، ائ ة، ال   .٣١، ص٢٠١٩جامعة ال
اسـ  (١١٩) ام ال اجهـة اسـ اناتها فـي م اد وضـ اصـة للأفـ اة ال ة ال ا ع، ح قا محمد ع ال ال

ة مقارنة لل ف ل ل عـات جامعـة الآلي دراسة ت ي، م ـ ن ال قاته في القـان ة وت ص ي ال
، ص عة وتارخ ن ون رق  ، ب   .٨٨ال
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١٦٢٩ 

ا ر ع ال ف غ ال لة ع ال علها م ة ل ا ان  اصة أم  ة ال نات ال
ضة   .)١٢٠(ال

ائ  د لل ه تع ضي  ة لأح ال انات ال اء ال أن م شأن إف ه  ر ال و
ولاً  ل م ن ب ض فإنه  ال أو م ي  اع ال الق اني م العامل  ان ال إذا 

ة.  ار مه اؤه لأس   ع إف
ة: -٢ ال انات ال   ال

ة: م ال انات ال ال امات ق  ق وال ه م حق ع ما لل وما عل
ة ه ، )١٢١(مال د ال انات على دخل الف ه ال اها، وت ه ي أج ، والاتفاقات ال

ه ي في ذم ن ال ي أم، وال ات ال ك وش ة ل ال ال ه ال ع أو وضعه ، ووضعه وس
لي ار وال ق ال ه ل ال ع اعة، وس ارة وال فة ال ارة ، ول غ ه ال ع وس

ارج ورها ، في ال ة إلى ال وهي ب ة العائ ال مة ال ال ال خل في م ل ذل ي و
اماتها الي وال ي ال ص ال ت على ال   .)١٢٢(ت

ك  عاملات ال اصة ب وع هي ال اء غ ال ضة للإف انات ع وتع أك ال
ة ون ل ت، الإل ة ب ج ا ما ث م خلال ق ي حاول وه اف ال ال

ة ال ارة وال عاملات ال ة على ال قا مات ال ع لإدارة خ ن تا لاء ف ، خلالها ع
ات ل ال ا ل ح ن ت ا ف ة ل انات ش ة ب عانة ، ف شف وذل للاس
ي ب ال ه أن ال ي ت  ي ال ق ال ال وال   .)١٢٣(بها في أع

ا ان ح ة فق ت ال وق ول د ع ة ال ة الع ل ة في ال ال انات ال ة ال
أن د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ة سادساً م ن هة ال  يُ ب ال

د( ع زراء) وال ال ال ل ال ار م م ها ق ي ر ب ي  هة ال ، وهي ال

                                                 
(١٢٠)  ، او ـــ ـــة ه س اشـــ م ، ال ـــ اســـ ح ـــة  ج ا، ت ة جـــ ـــ مـــة ق ة مق صـــ ، ال نـــ واكـــ ر

 .١٢٤، ص٢٠١٣
ـاني .د (١٢١) ـ ال ن، الق خل إلـى القـان ـ ة، ال ـ ـ  ـ -ح ـة العامـة لل ، ال ــاو ـة م ، ١٩٧٧، م

  .  ٦٢٨ص
، ص محمد ع (١٢٢) جع ساب ع، م قا   .٧٩ال ال
،  .د (١٢٣) ــة، أســ ي ــة الآلات ال مــات، م عل ــة ال ــا تق ــات وم ن العق ، قــان ــ رســ ــام ف ه

 .  ١٩٥، ص١٩٩٢
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١٦٣٠ 

اد  ةلإع ت م ان ال ع ال انات تفاه ل  ة ال ا ام ح ام ن ة ب أح
د  ع اف ال ال ال اضعة لإش هات ال ة في ال ف ه ال ائ ة ول ال

ا أن، ت ا ال ا في ه ه ل م ي دور  اصات ، وت اخل الاخ م ت اعاةً لع وذل م
ا هات ال ة على ال ف ه ال ائ ام ول ام ال ا في شأن ت أح ه اف ب ضعة لإش

ا د ت ع ة ال ال ، ال ال ال قلال أث في اس لة دون ال ل ولل
د ع ة، ال ة وال ال عاملات ال اصة لل عة ال ار ون ، ولل ق ولأجل تع اس

د ع ها ال ال ال ف عل ي  اعات ال ة ، الق اد ال ل إع على أن 
عها ام وت ام مع نفاذ ال   .ال

انات  ة ال فالة س اء في م على  ص الق ائي فق ح ع الق وعلى ال
ك لاء ال ه ع اص وم ب ة للأش ال أن ، ال ة  ق ال ة ال فق ق م

يها  انات ل ات وودائع وخ ا ك م ح لاء ال ة لع ال اك ال ة ال فل س ن  القان
ي ، هاومعاملاته عل ال ال ها إلا في الأح لاع عل ها أو الا ف ع ال ح  ول 

ها ي رس اءات ال دها وفقاً للإج ة على ، ح ه ال ة على ه اف ال ام  ووضع الال
الها ك وع ع القائ على أم تل ال ي ، ج هات الأخ ال ال وعلى العامل 

لاع على شيء م ذل ن الا لها القان ا إلا  ول، خ امه ه لاء م ال ل أ م ه
ها ار إل ال ال ائه ، في الأح ه اس في ق ن  ع ان ال ال ان ذل و ا  ل

اب ع  انات ال ع ب ي ل ب د الق ة إلى م ن ع ال ه ورف ال ن ض ع اءة ال ب
ه ة العامة ض ا لاغ ال إ ه و ع ال عل اع لل ب ة ال ن ي لا ف، م ي ح أن 

ن القائ  م القان ي أل اءات ال ة العامة م الإج ا لاغ ال ع ال و ائ ت الإج
قة  ها  اس انات  ه م ب ن  ل ة ما ي ة على س اف ال ه  ها م ال وغ عل

ة اش ة أو غ م اش قه، م ن وفي ت ل القان أ في تأو ن ق أخ أ ح ، فإنه  خ
ه ع ا ل اع وم م اب ال انات ح ه ب ن ض ع ة ع  صلة ال ل

ه ل  ع ا لل ال  ه ن ي ف م ار م ، ك اع م أض ال ن ق ل  ا  وع
اء ذل ه ، ج ج نق ر ال ي الق ن  أ في القان لاً ع ال ه ف ع وه ما 

ة" ن ع ال ص ال   .)١٢٤(والإعادة في خ
                                                 

عــ رقــ  (١٢٤) ، ال ق ــة الــ ــام م عــة أح ، م ــ ــائي م ة  ٥٥١٥نقــ ج ــ ــة ٦٦ل  ١٤، جل
ل أ   .٥٤٠، ص ٦٥، ق ٥٤، س ۲۰۰۳ب
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١٦٣١ 

ة:ال -٣ قاب اسة وال ة والآراء ال ي   انات ال
اضي الأل  ي إلى ال ي الأصل ال علقة  انات ال ة ال ع معال د ال م م ع

ة ون الأخ ة في الق ان ه الإن ف ي، ال ع ي ، م تع وت على أساس ال وال
ا ال أ ة ه اف الي ل ال ا؛ و ا ه ة إلى وق امل أخ  مازال آثاره قائ و أ ت

ة ارات دي انات ، أن  إلى اع ة ال قارنة على ح معال عات ال ع ال أج
ي ي ة الأصل ال ة ال عل ، )١٢٥(ال ا ي ع ال  ر أن ال وفي ت

ي ال علقة  ة ال انات ال ة ال ة ،  معال ي م ال الغ دداً للع جاء م
قار  يال ن ي الف ع ، نة وعلى وجه ال اد في ال ة للأف ي ة ال ح إن اله

ة اقة ال ج ال ه  و م إدراجها ض ، ال م الي فلا ج ال و
ثائ  ه ض ال ع وم مة لل وفة ومعل نها مع اسة  ة ال انات ال ال

اد.  ة للأف س   ال
اسة الآراء ال عل  ا ي ة  و مات عل ة لل ة ال ت الل ة فق اع قاب وال

ة قاب ة أو ال ة والفل اس الآراء ال علقة  انات ال أن ال ة  ن ات الف ل ، وال
ة انات ال ل ال ة هي م ق ي ات ال ق ع افقة ، ال ل علي م ع ال الي ي ال و

ها عال ام  ع لل اص ال ة م الأش   .)١٢٦(خ
قي:  -٤ ي والع الأصل الاث علقة  ة ال انات ال   ال

ة ان اعات الإن اعة م ال اب إلى ج قي لل الان الأصل الع وف ، ق 
ات م ع على الق لفة لل، ت  لالات ال جع س ح ، )١٢٧(أو ال و

ي والع  الأصل الاث علقة  اد ال ة للأف انات ال ة ال قي شأنها في ذل شأن معال
اس   ه ب ال اعات دام ة م ص ته ال ا شه ي؛ ل ي ة الأصل ال عال ال 
ة  ن ي م ال القان ع ال والع ل نأ ال قي؛ ل ي أو الع لاف الأصل الاث اخ

                                                 
(125) Ibrahim COULIBALY, La protection des données à caractère personnel 

dans le domaine de la recherche scientifique thèse pour obtenir le grade de 
docteur, spécialité: droit prive. Université de Grenoble, 25 novembre 2011, 
p 371.  

(126) V. CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 oct. 1985 portant recommandation 
relative aux modalités de collecte d'informations nominatives en milieu 
scolaire et dans l'ensemble du système de formation, JO 17 nov 1985. sans 
page. 

،  .د (١٢٧) ــ فى اح ــ ــ م ــي، ا ــ العل ة ال ــ ــار أن ة فــي إ ــ انــات ال ــة لل ن ــة القان ا ال
د  ، الع ق أس ة حق ل رها  ة ت ن راسات القان لة ال ء الأول،  ٣٧م  .٦١٧، ص٢٠١٥ال
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١٦٣٢ 

ث  لة ق ت اً لأ م انات تلا ة تل ال عال ال ل ح ال ه ع ف أنف قارنة  ال
ة. عال ل ال اداً ل لاً اس   م

  أركان الجريمة: -رابعاً 
ادة ( دت ال عة م ٤١ع ة ال م انات ال ة ال ا ن ح ) م قان

اسة ة ال انات ال اء على ال قع بها الاع ي  ل في تل ، الأفعال ال وهي ت
ة العاد انات ال اء على ال قع بها الاع ي  عالأفعال ال اول، الإتاحة، ة (ك ، ال

ة عال اب، أو ال ل ال قاً في ال انها م ض ل اء) وق تع غ أن ، أو الإف
اسة  ة ح انات ش وثها آزاء ب ال حال ح ع الأفعال  ل  ع ال ش ال

ال قل، وهي  ف، ال افقة ، وال ال لاب أن ت تل الأفعال دون م ل الأح وفي 
اناتص ناً. ، اح ال ح بها قان ال ال   وفي غ الأح

ة ال ة أ إش اناته ال ة ب ي على معال ع افقة ال ال م م إذ ‘ ولا ت ع
افقة  ن ال ورة أن ت اسة ض انات ال ة ال عال عل  ا ي ا  ع اش أن ال

ة ل ، ص ة ل عال ال عل  ا ي ار  ح غ أن الل ق ي ال ال انات في الأح ال
ناً  ة ال تُ إلى ‘ بها قان انات ال ة ال ا ن ح ة لقان اءة الأول ح إن الق

اد أرقام  ناً وق وردت في ال ح بها قان ال ال ارة "الأح ، ٥/٥، ٤/٥، ٤/١، ٢أن 
ن ٤١، ٣٦، ١٢ انات دون ال، م القان ة ال ة معال و عها تف  ل على وج

انات ال ي  ع افقة ال ال ح بها  م ال ال اق الأح ة في ن عال ان ال ا  ال
ناً  نا هي، قان ح بها قان ال ال ار أن الأح ه إلى اع ه ي اك رأ وأؤ رة  :وه ال

ة  عال ارة تع ال ادة  ه ال م ه ع ق ن ح إن ال ادسة م القان ادة ال في ال
و  ف أنها حالات الإل ا  ة  الات الآت اف أ م ال ة في حال ت ن وعة وقان ة م ن

ن  ا القان اق ت ه خل في ن غ م ، ت وعة. على ال ة م عال ها ال وتع ف
ة  عال ن ال ادسة ل ادة ال رة في ال د ال عة ال ل  ض ح د ل وغ وج

ة ن وعة وقان ه ، م ان ه في وما إذا  عاً أم حالات  ها ج اف و  ت د ش ال
ها على الأقل ة م اف واح ه ، ت ار أن ه ل إلى اع د"وأم ة  ال عال وعة لل حالات م

ي" اد الأورو ة الات ال في لائ ا ه ال ادسة م ، ك ادة ال ل ذل أن ن ال وتف
ة الأولى  اً م ن الفق ج ان م ا ل  ع  ن  ة القان ادسة م لائ ادة ال م ال

ي اد الأورو ادة ، الات ه ال وعة في ه ة ال عال الات ال احة ل ي أشارت ص وال
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١٦٣٣ 

وعة  الات ال م الإشارة إلى ال ل ضع  ل م ها في  عل الإحالة إل وت
ة عال   .)١٢٨(لل

ه العل  ع ائي العام  رة الق ال ع ف ص ا  ال ال أما 
انات ذات وا ة ل ل معال م بها ت ق ي  أن الأفعال ال اني  عل ال لإرادة أ  أن 

ي ع ش اسة، ا انات ح ل ب ها ت ل على معال ع ي  انات ال وأنه ، وأن ال
ي ودون  ع ة م ال ال افقة ص ل على م رة دون ال ة ال عال  ال

ناً  ح بها قان ن م لا ع ، أن  ام ف اني إرادة لل ن لل ج الق أن ت ذل 
ها ق ن ه الأفعال م أجل ت   .)١٢٩(به

  العقوبة:-خامساً 
ة ي العقاب على تل ال ن ع الف ر ال ادة  ق ن ١٩-٢٢٩ج ال م قان

امة  الإضافة للغ ات  ة خ س ال م ي  ن ات الف رو وق  ٣٠٠٠٠٠العق ي
ها اس ج ن انات( ن، وضع أو ت ال ها القان ي ي عل الات ال  اء ال

س ة في ال ال ي، ال ع ف ال ة م ال افقة ص ي ، دون م وال
ف اش، ت اش أو غ م ة، ل م ة أو الإث ل الع أو الآراء ، ع الأص

ة ي ة أو ال ة أو الفل اس اص، ال ة للأش قاب ة ال عل ، أو الع ي ت أو ال
ة ه ال ة أو ه له ال ات ، ه أو م ة خ س ال ل ه  عاق عل

رها  امة ق رو) ٣٠٠,٠٠٠وغ   .)١٣٠(ي
ادة (وعاق  ة ٤١ال ة ال على ج انات ال ة ال ا ن ح ) م قان

اسة ة ال انات ال وعة لل ة غ ال عال افقة ال ال ون م ي  ب ع ال
نًا ح بها قان ال ال انات أو في غ الأح ر ، ال ة لا تقل ع ثلاثة شه ال م

                                                 
اسـة  .د (١٢٨) ة ال ـ انـات ال عامـل فـي ال ـ ال افقـة ودورهـا فـي تق ، ال ح دعاء حام محمد ع ال

هـا علـى الأمـ ة رقـ وتأث ـ انـات ال ــة ال ا ن ح اءة فـي قـان مــاتي، قـ عل ة١٥١ ال ــ ، ٢٠٢٠ل
ة مـ  ـ قـام فـي الف ـادات، ال ة ال ي ق جامعة م ق ة ال ل ي الأول ل ت العل م إلى ال  ٣١-٣٠مق

ل  .٢٠٢٢ي ت ال د خاص  ع ر   ، وال
انـــات ال .د (١٢٩) ـــة لل ائ ـــة ال ا ، ال ـــ م ســـل محمد ســـل ح ـــ ـــة العل ل ـــة، م ـــاً دراســـة مقارن ـــة آل عال

ق  قــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن ــاي  –القان د الأول ي ، العــ لــ ٢٠٢٠جامعــة عــ شــ ، ٦٢، ال
  .١٦٢ص

(130) Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 13 
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١٦٣٤ 

ه ة ملاي ج اوز خ ه ولا ت ائة ألف ج امة لا تقل ع خ غ إح هات ، و أو 
  .العق

ادة ( أن (٣٥ون ال د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح مع  -١) م ن
م الإخلال  ام آخع ها في ن ص عل ة أش م اب ، أ عق ة ارت ن عق ت

ا دون أمامها: ة وفقاً ل الفات الآت   ال
ال   . أ عاق  ام  ام ال الفًا أح ها م اسة أو ن انات ح ح ع ب كل م أف

امة لا ت على (ثلاثة ملاي رال) غ ) و ة لا ت على (س إح ، م أو 
؛ ق  هات العق ق ت انات أو  اح ال ار  ق الإض ان ذل  إذا 

رة  ق ة ال ه ت العق ا د اش ع خ على ال ال ة.....) و فعة ش م
تها الأولى ن في فق لاث ة وال ام ادة ال انات ، في ال اح ع ال ن الإف أن 

فعة ق م انات أو ق ت اح ال ار  ق الإض اسة  ة ال وفي ، ش
انات اح ال ار  اك حاجة لإضافة ق الإض ي أنه ل ت ه ق ، تق أو ت

فعة اني العقاب. ، م قاق ال داً لاس ن الفعل م في أن    إذ 
ادة ( أنه ٢٤وجاء في ال ة الق  انات ال ة ال ص ة خ ا ن ح ) م قان

ه في ا ص عل الفة ال ال ادة (عاق على م ة ١٦ل أن معال ة)  ة ثال / فق
ة  ل م الإدارة ال ح ب اصة دون ال عة ال ة ذات ال انات ال ال

ة ملاي رال) ل إلى (خ امة ت ة ، غ ى لعق اً لل الأق وق جاء ال م
ان ال الأدنى لها. امة دون ب   الغ

ان أك ت  ي  ن ع الف أن ال ي  ع ال وفي تق وال ، قاً م ال
د ع ع الق ، ال ة غ ، وال عال ة ال ة على ج غل العق عل ب ا ي

ة؛  ة  امة مال ها غ افاً إل ة ال م ر عق اسة ح ق انات ال وعة لل ال
اد ة للأف انات ال ه لل اي ي على ح ن ع الف ص ال ع م ح ا  ، ولعل ه

نها ذات ح واح ارها وفي  ة في مق ه العق ة ه ف ، وت ش ال ها  ل ف لا ُع
ى. ي أدنى وأق اوح ب ح علها ت ة ال  ني للعق   القان

اره  إق د والق  ع ه ال ه على ن ع ال ت ان  لل وان 
ها على ال ق ة ول  ي تل ال ت ة ال ل ةعق ال امة ال ان ، غ ى إن  وح

قها ح ب ن ال فإن ذل  ة في القان ة ال ت ل رداعاً أك ، عق و
امي ك الإج ل ا ال ه مقارفة ه ل له نف ل م ت ع ، ل ص ال ضح م ح وت

ع بها.  انات وال ل ال ة ل ائ ة ال ا ر م ال ق أك ق   ال على ت
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١٦٣٥ 

  لب الثالثالمط
  الإخلال بشروط جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها

عة  ي م ن ات الف لفات وال انات وال ة ال ن معال عة م قان ا ادة ال رت ال ق
ة  عال ة وهي: أن ت ال انات ال ة ال اعاتها ل معال ا اللازم م م ال

ني وعادل ة ، ل قان فا ال يوأن ت  ع ال ال عل  عها ، ا ي وج
وعة ة وم دة وص اض م اض، لأغ ع تل الأغ اوز ال ة ، وألا ي ا ن  وأن ت

ة م أجلها عال ي ت ال اض ال الأغ عل  ا ي وأن تق على ما ه ، وذات صلة 
ور  ثة، ض قى م ورة وت قة وع ال ن د ة أن ت عال ات ال ل غي لع  و، و

قة ة غ ال انات ال ان م ال لة ل عق ات ال ع ال اذ ج اعاة ، ات مع م
ها دون تأخ ة م أجلها أو ت عال ي ت ال اض ال ها في ، الأغ وأن ي ت
ة لا ت ع اللازم انات ل عات ال ض ي م ح ب ل  اض ، ش الأغ عل  ا ي

ها م أج ي ت معال انات ، لهاال اس لل قة ت الأمان ال ها  ومعال
ة ة ، ال ن ح بها أو غ القان ة غ ال عال ة م ال ا ا في ذل ال

م ارة ال ضي، وال لف الع ح له، أو ال اص غ م ل أش ل م ق ص ، أو ال
ة اس ة ال ة أو ال اب الف اذ ال   .)١٣١(ات

د م وجاء في ال  ة ال ع انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ال ادة ال
الي: ال ة وهي  انات ال ال فا  ة والاح ع ومعال و اللازمة ل   ال

فا بها ها والاح ة ومعال انات ال ع ال ة:، " ل و الآت اف ال   ت
ة ل-١ دة ومعل وعة وم اض م ة لأغ انات ال ع ال ل أن ت

ي. ع   ال
ة. -٢ م ة وم ة وسل ن ص   أن ت
عها م أجلها.  -٣ ي ت ت اض ال ة للأغ وعة وملائ قة م   أن تعالج 
ض.-٤ الغ فاء  ة اللازمة لل ل م ال ة أ فا بها ل   ألا ي الاح

ل  عة أو  اء م و س الفة تل ال اً على م د لها...." ورت عقا ال
د ادة (و ، ف ن.٣٧ذل في ال   ) م ذات القان

ادة ( ه ولا ٣٧ون ال ي ألف ج امة لا تقل ع مائ غ عاق  أنه ".........و  (
ها في  ص عل و ال اف ال ون ت ة ب انات ش ع ب ل م ج ني  اوز مل ت

                                                 
(131) Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 1 
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١٦٣٦ 

ادة ( انات٣ال ع ال و ج ة الإخلال  ن" وعلى ذل فإن ج ا القان ، ) م ه
هاو  فا بها، معال الإخلال ، والاح عل  ها م ع ة  ام ر الإج د م ال ل ع ت

انات ع ال و ج انات، ش ال فا  و الاح الإخلال ش عل  اً ، والأخ ت وأخ
ة  عال اءات ال إج علقة  و ال الي:الإخلال ال انها على ال ال ا يلي ب   و

  الفرع الأول
  البيانات الشخصيةالإخلال بشروط جمع 

داً م  د ع ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ة م ن ة ع اد ادة ال ت ال
انات ال ع ال و اللازمة ل اليال ها على ال ال  أن  -١" ة وج ن

اض جهة ال أغ ة  اش ة ذا علاقة م انات ال ع ال ض م ج وألا ، ن الغ
عارض مع أ ح اماً.ي ر ن    مق

ر  -٢ ة ووسائلها مع أ ح مق انات ال ع ال ق ج عارض   ألا ت
اماً  ها، ن وف صاح ة ل ن ملائ ة م أسال ، وأن ت ة وخال ة وآم ة وواض اش وم

از. ل أو الاب ل اع أو ال   ال
راً على ال الأ -٣ اً ومق ة ملائ انات ال ن م ال دنى  أن 

عها ض م ج ق الغ ها ، اللازم ل فة صاح د إلى مع له على ما ي مع ت ش
. ل ا اللازمة ل ائح ال د الل عها. وت ق ج ى ت دة م   رة م

ض م -٤ ق الغ ورة ل ع ل تع ض ي ت ة ال انات ال ح أن ال إذا ات
عها عها، ج قف ع ج ها دون وتلا، فعلى جهة ال ال ه م ع ف ما س أن ج
"   .)١٣٢(تأخ

انات  ع ال ها ل ج اف و اللازم ت عة م ال ع ال م وأَوْرَد ال
ة ات ، ال لفات وال انات وال ة ال ن معال ا جاء في قان لها ع ج في م لا ت

د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ي أو ن ن ان تل االف ا يلي ب :و و   ل
وعة -١ قة م انات  ع ال   أن ي ج

ح  ف مع ص ة ت انات ال ل على ال قة ال ن  ل أن ت ق ب
ن  الفة له، القان ة م ها ث ج ف مة غ ، وألا ي عل ع ال قة ج وألا أض 

                                                 
ــــي رقــــ (م/ (١٣٢) م مل ســــ جــــ م ل  ة عــــ ــــ ــــة ع اد ــــادة ال عــــة مــــ ال ا ة ال ) وتــــارخ ١٤٨الفقــــ

ار ٥/٩/١٤٤٤ فة أم الق إص   هـ.١٦/٩/١٤٤٤هـ، ص
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١٦٣٧ 

وعة انات ، م ع ال ن ل ها القان ي أوج و ال الفاً لل عها م ن ج ل  و
  ة.ال

وعة ع م قة ال ن  ى ت احة وما ، وح ا إما ص خ ع مُ ن ال  أن 
عها ًا  اصة، ض اة ال خل صارخ في ال ع ت ن في ذل ال ح ما ، وألا 

ان ق الإن ق ة ل ول ات ال ه الاتفا ادة (، تق ن  )١٣٣()٢٥وت ال م قان
مات ال  عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ١٧٥رق م انات  ٢٠١٨ل ع ال ت ج

ي بها ع افقة ال ة دون م ول ع ، ال فّ ال ة أن يُ و ه ال في له ولا 
ق خ ال ح وال اءات ال إج ة  ة ال ل اه ال اماته ت ة ال عال ول ، ال

ي ع اه ال ال اماته ت اعاة ال ه م ه م حقه،  عل في إعلامه  وذل ب
قة ه ال افق ع  .)١٣٤(ال وم ة أن ج ن ق الف ة ال ة  ائ فة ال وق الغ

عة  وع  ال ع غ عادل وغ م ن  وني على الإن او ال الإل ع
او اب الع اه أص ة ت   .)١٣٥(الغام

ي بها: -٢ ع ة لل دة ومعل ة م انات لغا ع ال   أن ي ج
ة ال ل لعل م  انات ال ة ال ا ن ح ها قان ا ي اش ر ال ز الأم أب

انات ع تل ال ف م ج ة واله ي الغا ة هي ت انات ال ع ال فلاب م ، ج
انات ع ال ف واضح م ج اته، ه فاً ب ة ل ه انات ال ع ال ا لاب ، ف ون

فها ه ة  د ، له م غا م وج ى وفي حالة ع ة  انات ال ع ال ة م ج الغا
ماً  ك م ل ادة (، ال ة م ال ان ة ال الفق ه  ص عل ) ٣٧و فاعله العقاب ال

                                                 
ـاوز مائـة  (١٣٣) ـه ولا ت ـ ألـف ج امة لا تقل عـ خ غ ، و ة أشه ة لا تقل ع س ال م عاق 

إحـ هـات العقـ ـه، أو  ة فـي ألف ج ـ الأسـ ـاد أو ال ـ علـى أ مـ ال ـل مـ اع  ،
ـة  ون سـائل الإل يـ مـ ال افـة الع اصـة أو ارسـل  ـاة ال مـة ال هـ ح ، أو ان ـ ع ال ال
ـلع أو  ج ال و ـ ونـي ل قـع إل ـام أو م ة إلـى ن ـ انات ش ح ب ه، أو م افق ل مع دون م

ــ ــه أو ن افق مات دون م ــ مــات ال عل ــة ال إحــ وســائل تق ــة أو  مات عل ة ال ــ ــ ال  عــ 
ان  اء  ة أ ش دون رضاه، س ص ه خ ها، ت رًا وما في ح ارًا أو ص مات أو أخ معل

ة. ة أو غ ص رة ص مات ال عل   ال
(134) Ives BISMUTH, Droit de l'informatique, éléments de droit à l'usage des 

informaticiens, édition L'harmattan, Paris, 2011, p201. 
(135) Déloyauté du recueil d'adresses électroniques sur Internet par l'utilisation 

d'un logiciel– Cour de cassation, crimenelle. 14 mars 2006– AJ pénal 2006. 
p260 
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١٦٣٨ 

ة ال  انات ال ة ال ا ن ح انات ه ، م قان ع ال ة م ج ي الغا وت
ث  ل ما  ي  ع لاغ ال ال ة ع إ فا ة ال لي لف ة ت ع اناته.ا   ل

انات ع ال ة ل ج ة في الأه اً غا ن ش ة م ذات القان ال ادة ال ، وت ال
ع ل ال انات م ال ي  ع لاغ ال ال ة ، وه إ و ة في م ه ر ال وه م الأم

ة اناته ال ع ل اء ج إج ي  ع انات وعلام ال ال ع ال عها ، ج قة ج و
ان  ها و ض م عهاوالغ ي ت ج انات ال اع ال   .)١٣٦(أن

ن رق  أن القان ائها  ى في ق ع ا ال ة على ه ن ق الف ة ال ت م وق أك
ة  ١٧/٧٨ انات ال ع ال ح  ات لا  لفات وال انات وال ة ال عال عل  ال
وعة"إلا ة وم دة وص اض م ن   "لأغ د قان م وج ل في حالة ع ؛ ول
ق ال الا اض ال ة لأغ ائ ة ق ل ضا ش امها م ق لفات واس لاع على ال

ق اض ال ض مغ لأغ ف أو غ ادة، له ه هاكاً لل ن  ٨١ع ذل ان م قان
ادت  ة وال ائ اءات ال ان ٨و ٦الإج ق الإن ق ة ل ة الأورو   .)١٣٧(م الاتفا

ة: -٣ ة وسل انات ص ن ال   أن ت
ا ورة أن ت ال ة ال ض انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ال دة ال

ة ة وسل ع ص ي ت ة ال انات ال ن ال قع على عات ، ت ام  ا الال وه
انات انات ولا ع ، جامع ال ة ال ة م ص ل ال افة ال أك  ه ال غي عل إذ ي
ن  الفاً للقان انات ض ، م ة ال ا ص اً وتع اش ع داع ى أن ال ة ح ورة م

ها قه عل ارسة حق انات م م ال ي  ع ا ال م ال ف على ه ها ح ، لل وم
يل ع ح وال لة أو ، ال س ع ب ة ال ل ت ع وع إذا نُفّ ع غ ال ة ال م ج وتق

ي ع ون عل ال ل: أن ت ب هة م ا، قة غ ن اب ذات  ال ت ع اس فلي و ع ت
ي ع اج إعلام ال ام ب ائي دون الال ق و ، )١٣٨(اس ل تل ال وفي حالة الإخلال 

اها انات أو إح ع ال ها ل اف اج ت ج ، ال ة  ث ة ال اني ال م في ح ال تق

                                                 
(136) Sophie PENA PORTA, les données à caractère personnel; les données 

nominatives, Art disponible sur www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr, la date 
de mise en ligne est: 2/3/2005. 

(137) Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 
22-81.851, Publié au bulletin 

(138) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial, 3e 
éd CUJAS, Paris, 2004, p234. 
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١٦٣٩ 

ادة ( ة م ال ان ة ال ة ال و ٣٧الفق انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
  فاعلها العقاب.

  الفرع الثاني
  الإخلال بشروط الاحتفاظ بالبيانات الشخصية

اً  ون ة إل عال ة ال انات ال وع لل فا غ ال الاح ا ، ق  ل ن
ون  اً ب ها آل ي ت معال ة ال مات ال عل انات أو ال ال فا  د إلى الاح ي

ة هات ال خ م ال ل ، ت ع ال فا بها  خأو الاح ول ، على ت
خ ها ال ي ت ها أو ال ل ي س  ة ال و م ذل أن ، ة ت ع ال

اً في حال  ون ة إل عال ة ال انات ال ال فا  م الاح ي  ن ع الف الة ال ال
ون  الأولى: خ أ ب ون ت اً ب ون ة إل عال ة ال انات ال ال فا  إذا ت الاح

ات  ة وال مات عل ة لل م ة الق افقة الل ة:، CNILم ان الة ال فا  وال إذا ما ت الاح
فا بها ول  خ له الاح اً م ال ال ون ة إل عال ة ال انات ال ال
ة  م ة الق ار ال لل ها الإخ ي ت ها أو ال ل ي س  ة ال ة ت ع ال

ة وال مات عل   .)١٣٩(اتلل
مات عل ع وت ال ا ل عة م ال ن ال م ل وضع القان وم ، ول

ف م  لها واله ب ت ل ة ال مات ال عل اس ب ال اك ت ن ه ذل أن 
ل ة ، ال ت ه م ن  ر ال ت الق ة إلا  اصة أو ال مات ال عل ن ال فلا ت
ف ة ل، اله ود زم ل وضع ح ض م و ق الغ ة ت ت  مات ت عل ال فا  لاح
ل ة، ال الة ال ال علقة  انات ال صاً ال الة ، وخ ال علقة  انات ال اً ال وأ

ة اه ة وال وال لاق والإعالة والأس واج وال ص ال ة  ق ة ال ا ، الاج
ص الا ة  ق ة ال ة والف قا ة وال الة العل ةوال ات أو جهات مع س اء ل ، ن

ة والعلاقات  ال لاءة ال ان ودرجة ال وال ص الائ ة  ق ة ال ال الة ال وال
ة ال   .)١٤٠(ال

                                                 
، ص .د (١٣٩) جع ساب عي، م   .٢١٨، ٢١٩اس محمد الل
ـائي (١٤٠) ن ال ر القــان ــ ــي فـي م ق ل ال ــ ، ال ا ــل إبـ ر محمد ج ـار الــ ــة  -ال ل ل دراســة ت

عة الأولى، دار ال ة، ال ل ة، تأص ة، القاه ة الع   .٥١ص، ٢٠٢٣ه
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١٦٤٠ 

ع ال  ة ال و انات ال ة ال ا ن ح اء ما جاء في قان ق اس و
ور  ة وج أنها ت انات ال ال فا  و اللازمة للاح أن ال قارنة  ل ال ح

انها: ا يلي ب و و عة م ال   م
ة: -١ انات ال ال فا  ة اللازمة للاح م ة ال   تأق ال

اً مفاده: ألا ي  ه اً ج ة ش انات ال ال فا  الاح عل  ا ي  
ض الغ فاء  ة اللازمة لل ل م ال ة أ ة زم فا بها ل ة ، الاح ع ن ا ال  وه

دةم ة م انات لغا ع ال ن ج أن  عل  ارع على ال ال ها ال ى اذا ، ة رت ح
ة انات ال ال فا  اك حاجة للاح ع ه ع ل  ض م ال ى الغ ان ، انق ل  ول

ع ض م ال الغ فاء  ة اللازمة لل م ة ال ي ال ن ، لاب م ت ح أن ت إذ لا 
فا ة للاح م ة ال ي تل ال لاقها دون ت ة على إ انات ال ا ، ال ن وفي ف

ات  لفات وال انات وال ة ال ن معال عة م قان ا ادة ال ة م ال ام ة ال جاء في الفق
اص ١٧/١٩٧٨ ة الأش ي ه ح ب ل  فا بها في ش أنه  أن ي الاح

الأغ عل  ا ي اوز تل اللازمة  ة لا ت ع لف ها م ال ي ت معال اض ال
انات ، )١٤١(أجلها ة ال ا ام ح ة م ن ة ع اد ادة ال عة م ال ا ة ال وت الفق

أنه  " د  ع ة ال ة اللازمة  -٤ال ل م ال ة أ فا بها ل ألا ي الاح
ض" الغ فاء    .لل

عة م ال ا ة ال أن الفق ح  ع ال ي ا لقاء ال جه ة م وذا ت ال ادة ال
انات ال ة ال ا ن ح ع "قان أنه ي احةً  ة ة ق أوردت ص فا بها ل ألا ي الاح

م  ع ال ع خ ال د لها". ول ي ض ال الغ فاء  ة اللازمة لل ل م ال أ
ة م ة ال قة تل ال ه على وجه ال ي ة ، ت أنه أَحالَ إلى اللائ فه  ان ق  ون 

انات ع ال ض م ج الغ فاء  ة لل ا ة) ال م ة ال ي (ال ة ت ف ا ، ال فه ذل م و
ع أن جاء  ن  ة م القان ال ادة ال اسات " ال ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ وت

انات". ه ال أم له ف وال ع وال ة لل اس عاي ال ا وال اءات وال   والإج
ي م ع أو ال أم وت وع لل ض ال ة مع الغ اس دة م ة ال ان ال اذا 

عي ض ار م ع ل ة ، لا ت ض م معال اس مع الغ ي ت ة ال م ة ال الف ل  ي
ارة  ة الاس ة الأور ل أوص اله ة؛ ل انات ال ه ال أن على  G29ه

انات ل ال ة أن ت ون ات ال الإل ها  م ل عل ي س ي ال ع ال ا ذات ال

                                                 
(141) Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 1 
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ب وق م ا ، في أق ة أشه م تارخ ه اوز س ة لا ت أو على الأك في م
ة انات ال ل لل ة  .)١٤٢(ال عال ة ال انات ال ال فا  ولعل تأق الاح

ي ق ان ال ال ف  ع ا  اً ت أصلها  فا ا، آل م اح د في ع ول ومفاده ح الف ل
ع لأجلها ي ج ة ال ض أو الغا اوز الغ ة ت ة لف اناته ال ة ب ؛ )١٤٣(ع معال

اد ة للأف انات ال ة ال ول ع معال ماً على ال ان ل ل  ا ال  ،ل إنفاذ ه
ع لأجله ض ال ج اوز الغ ة ت ة م انات ال ال فا  م الاح   .)١٤٤(ع

انات -٢ ال فا  ها: أن ي الاح ة صاح د ه قة ت ة    ال
انات ل ال فا ب ة الاح ل و ت ع د ش ة وج انات ال ال فا  م للاح ، يل

قة  م خلالها  انات وفقاً ل ل ال فا ب ن الاح و أن  م ب أه تل ال
ها ة صاح ف على ه ع ز أن ي ال، ال الفة فإنه لا  م ال فه ل و ف 
ة انات ال ائي لل انات، ع ه ال د صاح ه ا  أن  ى ، ون وذل ح

اناته قه على ب ارسة حق ا ال  اح له ه ،  ال ل له خ ال في ال
يلها انات أو تع   .)١٤٥(ال

ف بها: -٣ انات ال   تأم ال
ة إلى انات ال انات في حف ال اع ال ام ق ل  أد اس خ تع خ ال

ها وع إل ص ، غ ال ل ح ؛ ل ن الإن انات  اع ال ا ق ل ارت صاً في  خ
ام  ها أح ان ة على ت ق انات ال ة ال ا ى  ي تع ة ال ن كافة ال القان

ها. اي ة ل ئ اور ال ارها أح ال اع ة  انات ال أم ال ام ب ج الال   ت
يوجاء ف ن ات الف لفات وال انات وال ة ال ن معال عة م قان ا ادة ، ي ال وال

و  أح ال انات  ة ال تأم ال انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ال ال
فا بها ها، اللازمة للاح ل الغ إل ع وص ل  ها  انات هي حف أم ال اد ب ، و

انات  ال ي  ع ال ار  م الإض ة.وع اش ة أو غ م اش   قة م

                                                 
، ص .د (١٤٢) جع ساب عي، م   .٢٢٢اس محمد الل

(143) Etienne Quillet: Le droit à l'oubli numérique sur les réseaux sociaux. 
Master de droits de l'homme et droit humanitaire. Université panteon- Asas. 
2011 p 21. 

ي "دراسة مقارنة"،  .د (١٤٤) ق ان ال ة لل في ال ض ة ال ائ ة ال ا ان، ال ي ز ي ز د ز م
ان لة روح الق ائة وواح –م د ال اي  –الع ار ي ء الأول، ص-٢٠٢٣إص  .٣٨٦ال

جع س .د (١٤٥) هامي، م اح ال ، صسامح ع ال   ٤٠٨اب
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اءات   ع الإج انات ج ال ع ال على أن ي ال  ص ال ل ح ل
ة انات ال ة ال ا ة اللازمة ل اس عاي ال ة وت ال ة وال ق ها ، ال وتأم

ها فا على س ها أو الع، وال اقها أو إتلافها أو تغ م اخ اء  ع أ، وع إج
وع ة ، غ م ل ة وتأم ع ا عالج  اماً على ال ل ذل ألقى ال وه في س

مة في ذل ة ال ون ة الإل سائ والأجه ة وال عال انات ، ال ها م ب وما عل
ة.   ش

  الفرع الثالث
  الإخلال بالشروط الخاصة بإجراءات المعالجة

ة وج  انات ال ة ال ة معال غي ل ة ي عال اءات ال إج عل  اً ت و د ش
الي: ال انها  ن و ح القان ف مع ص ى ت   ح

وعة: -١ قة م انات  ة ال   أن ت معال
قة  انات هي  ة ال عال عل  ا ي ع  ها ال ي أوج اءات ال أح أه الإج

ة عال وعة، ال ن م أن ت م  ل ي اس ع، وال لاغ ال ق ذل م خلال إ ي و
ة اءات معال اناته م إج ف ي ل ا س انات  ه على ذل، ال افق ع أن ، وأخ م و

ة عال اءات ال اء م إج أ إج وع  ل ال لاغ ق ا الإ ولا ع الفعل غ ، ن ه
وع ة، م ص واناً على ال ل ع ها ، نه  ص عل ة ال ل ال ي ت وال

ان ة ال ن معال ادر في في قان ي ال ن ات الف لفات وال اي ٦ات وال ، ١٩٧٨ي
ادة  ال ة  ث ي 19-226وال ن ات الف ن العق ن م ال ، م قان ي ت وال

س ي، ال ع ة م ال ال افقة ص ة، دون م انات ال هار ال وعلى ، لإ
ص ة، وجه ال ي ة أو ال ة أو الفل اس ل)١٤٦(آرائه ال ة ؛ ل عال ى تََصف ال  ح

وعة اة م ، ال الات ال انات إلا في ال ال ي  ع ة لل افقة ال لاب م ال
ن. ج القان ه  افق   م

عها: -٢ ة م ت لاءم مع الغا قة لا ت انات  ة ال   ألا ت معال
ع ف ال ت ج اله ة  انات ال ة ال ا ال إلى تق معال ف ه ه  يه ه

عها،  ة م ج انات مع الغا ه ال ة ه ب معال انات م أجله،  ي أسل ال
ة  اءات معال اء م إج ل إج اً ل اً ومق انات حاك ه ال ع ه ف م ج ل اله

                                                 
(146) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1997, 96-84.773, 

Publié au bulletin. 
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ع ذل ة  انات ال م )١٤٧(ال د إلى ع ا ال في أنه ي ة ه ، وت أه
ع ج ة  انات ال ام ال ر اس ام غ ال ر، والاس ّ اماً غ مُ عها اس

انات ع ال ة م ج اف مع الغا ام غ ال ة في )١٤٨(ه الاس ه ال ف ه ، وتع
ات  ن العق ة، وق عاق قان عال ض م ال اف ع الغ أنها الان لاحاً  ا اص ن ف

ادة  ج ال ها  ي عل ن ات  21-226الف ة خ س ل إلى ال م امة ت وغ
رو.٣٠٠  ألف ي

اءً على  عامل معها ب ة لأ جهة ي اناته ال وعلى ذل فإن أ ش سل ب
ه مة إل ق خ ه ل ة ، ل انات ال ل ال ة ل اء معال هة إج ل ال ز ل فإنه لا 

انات ع تل ال ي م أجلها ج ة ال ار الغا ه، إلا في إ ف تل ال ة وفي حالة ان
وعة. ة غ م عال ف أض ال ا اله   ع ه

ة:   العق
ادة  انات  18-226ت ال ة ال ي العقاب على معال ن ات الف ن العق م قان

ه غ م معارض عي على ال علقة   ة ال ة ، ال عال ه ال ن ه ما ت ع
ق اض ال ارة، لأغ اض ال ا الأغ ما ت ه، ولا س عارضة إلى أو ع ه ال

وعة اب م امة ، أس ات وغ ال خ س رو٣٠٠٠٠٠عاق    .)١٤٩(ي
ادة  ج ال انات  ال وع  فا غ ال ن  20-226وعاق على الاح م قان

ة  ع الف ة  انات ال ال فا  عاق على الاح ها  ي جاء ف ي وال ن ات الف العق
ن أو الل ها في القان ص عل ، أو الإعلان ال ال أ ل الإذن أو ال ائح، أو 

امة  ات وغ ة خ س ال ل ات،  ة وال مات عل ة لل ة ال جه إلى الل ال
رها  ة وفقاً  ٣٠٠ق ة أو عل ائ ة، إح اض تار ف لأغ ا ال رو، ما ل ي ه ي

ن. ها في القان ص عل و ال   لل

                                                 
، ص (١٤٧) جع ساب هامي، م اح ال   .٤١١د سامح ع ال

(148)Benoit TABAKA et Yann TESAR, Loi «informatique et liberés»: un 
nouveau cadre juridique pour le traitement des données à caractère 
personnel, Dossier disponiblesur:www.foruminternet.org. la date de mise 
en ligneest:Octobre 2004,p33.. 

(149) Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004- art. 14 () JORF 7 août 2004. 
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ات  ن العق ي في مادته وق عاق قان ن و  21-226الف ال على الإخلال 
ة عال اءات ال إج اصة  ة خ  –ال ال م ة  عال ض م ال اف ع الغ الان
ل إلى  امة ت ات وغ ف ٣٠٠س الي: أ ش  ال ها  رو، وجاء ن ألف ي

ال  ل آخ م أش فها أو نقلها أو أ ش لها أو ت ة في وق ت انات ش ب
عي ال د في ال ال ضها على ال ال مات ع غ عل ه ال ل ه ة، ل عال

ة  عال ال أذن  ات ال  ة وال مات عل ة لل ة ال ار الل ي أو ق ن ال أو القان
ة خ  ال ل ها  عاق عل عاملة،  ه ال ف ه ل ت ج الإعلانات ق ة، أو  الآل

رها  امة ق ات وغ رو. ٣٠٠س   ألف ي
د على  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ن م ن لاث ادسة وال ادة ال ون ال

ام -١أنه ( ) م ال لاث ة وال ام ادة (ال د في شأنه ن خاص في ال ، ا ل ي
امة  غ ار أو  الإن ؛ تُعاق  ام آخ ها في ن ص عل ة أش م أ عق ودون إخلال 

ة م ارة خاصة، لاي راللا ت على (خ ة أو اع ة ذات صفة   - ل ش
ة  اعفة عق ز م ائح. وت ام أو الل ام ال ا م أح ام خالف أ ام ال أح لة  م
ى لها على ألا  اوز ال الأق ها ت ت عل ى ل ت الفة ح ار ال امة في حالة ت الغ

(..... ا ال اوز ضعف ه   ت
انو ة ال رت الفق ادة (ق ة ال ٣٧ة م ال انات ال ة ال ا ن ح ) م قان

ادة ( ال اردة  و ال الفة ال امة على م ة الغ ع أو ٣عق أن ج ن  ) م ذات القان
امة لا  غ عاق  ها على ".........و ة وج ن انات ال ال فا  ة أو الاح معال

ل م ني  اوز مل ه ولا ت ي ألف ج اف تقل ع مائ ون ت ة ب انات ش ع ب  ج
ادة ( ها في ال ص عل و ال ن".٣ال ا القان   ) م ه

وضة على  ف ة ال د ضآلة ح العق ع ع ال وال ال خ على ال و
امة ة الغ الإضافة لعق ة  ة لل ة مق ض عق ه ف غي عل ان ي ة و ع ، تل ال

ا اة في تل ال ةزج ال ة ، ئ ال انات ال اً لل اً ح ي ل ته ي ت وال
ع اد ال م أف ة، لع ص هاكاً لل في ال ي.، وان ن ع الف ار ال   وذل على غ

الغ في  ده ال ة ت ي في العقاب على تل ال ن ع الف ل ال لاح على م و
وضة ف ة ال امة، العق ة ال والغ ر عق ع ولع، فق ز م إعلاء ال ا ي ل ه

ة ص ي لل في ال ن ه ، الف ل له نف ل م ت ة فاعلة ل ائ اجهة ج هار م و
ة.  اب تل ال اء على ارت   الاج
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  المبحث الثاني
وإخلال الحائز والمتحكم والمعالج  عتداء على حقوق المعني بالبياناتالا

  بالتزاماتهما
  تمهيد وتقسيم:

ا ن ح ر قان انات ق ال ي  ع ق لل ق د م ال ة ال ع انات ال ة ال
ة ة، ال اناته ال ه على ب ارسة سل ي تع لازمة ل ض ، وال قابل ف وفي ال

ع  ي ي امات ال د م الال ة ع انات ال عالج لل ائ أو ال أو ال على ال
ة و ال له  ف ع اعها ل ه ات اء على الإخلال ولا ، عل اً ج ن عقا رت القان

ان ذل م خلال:  ا يلي ب ناً و وضة قان ف امات ال   أ م تل الال
انات.  ال ي  ع ق ال اء على حق ة الاع ل الأول: ج   ال

ا. اماته ال عالج  ائ وال وال ة إخلال ال اني: ج ل ال   ال
  المطلب الأول

  لى حقوق المعني بالبيانات.جريمة الاعتداء ع
قه  ارسة حق اً م م ون ة إل عال ة ال انات ال ي ال ع ع ال ة م تع ج

ن  ا القان ة م ه ان ادة ال ها في ال ص عل ها ال ي  ، عل ائ ال ر ال أح ص
عالج ائ أو ال أو ال ة ال اس ت ب ه ، أن ت ف انات ع ال ى  ع وال ال

عي  أنه: أ ش  ة ال  انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ال
ناً أو فعلاً  ه قان ل عل ونًا ت ة إل ة معال انات ش ه ب ه ، ت إل وت م ت

ه ة ، ع غ انات ال ة ال ا ام ح ة في ن انات ال ال ي  ع ف ال وُع
ق انات و اح ال د  ع ة ال انات ال ه ال عل  د ال ت   . )١٥٠(ه الف

 
ً
  نص التجريم: -أولا

ادة ( امة لا تقل ٣٧ن ال غ عاق  أنه"  ة  انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
ه ن ج اوز مل ه ولا ت ع دون ، ع مائة ألف ج ل حائ أو م أو معالج ام

ال ي  ع ن ع ت ال ال ص مق م القان قه ال ارسة حقــ انات م م
ـادة ( ها في ال ن ٢عل ا القــان   ..........)..) م ه

                                                 
ــ (١٥٠) ة ال ــ انـات ال ــة ال ا ــام ح ـادة الأولــى مــ ن ــي (م/ال ل م ال ســ ال لــة  ع ، وال د ) ١٤٨ع

 ه.٥/٩/١٤٤٤وتارخ 
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١٦٤٦ 

ي  ع ن لل ال أن (.... و ن  ة م ذات القان ان ادة ال وجاء في ال
ة: ق الآت ق انات ال  ال

دة ل أ حائ أو م أو  -１ ج ه ال اصة  ة ال انات ال ال العل 
لاع ها. معالج والا ل عل ها أو ال ل إل ص ها وال   عل

ها. -２ ة أو معال اناته ال فا ب قة على الاح افقة ال ول ع ال   الع
ة. -３ انات ال ي لل يل أو ال أو الإضافة أو ال ع ح أو ال   ال
د. -４ اق م ة في ن عال  ت ال
ة. -５ اناته ال هاك ل ق أو ان أ خ فة  ع  العل وال
ي تعارض مع  -６ ها م ائ ة أو ن انات ال ة ال اض على معال الاع

انات.....). ال ي  ع ة لل ال ات الأساس ق وال ق  ال
د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح عة م ن ا ادة ال على ) ١٥١(ون ال

ة ا ن ح ا جاء في قان عها ع ج في م انات لا ت اح ال ق ل ق عة م ال  م
. ة ال انات ال  ال

                                                 
ة (١٥١) انات ال اح ال ن ل ام-" اردة في ال ام ال ة -وفقاً للأح ق الآت ق   :ال

اناتـــه  .١ ـــع ب ـــ ل ع لـــي ال ـــامي أو الع غ ال ـــ ال ـــاً  ـــه عل ل ذلـــ إحا ـــ ، و ـــ فـــي العلـــ ال
، وألاَّ تع ض م ذل ة، والغ عهـا أو فـي ال ض مـ ج افى مع الغ رة ت اناته لاحقاً  الج ب

ام ة) م ال ادة (العاش ها في ال ص عل ال ال  .غ الأح
هــا،  .٢ ــلاع عل ل ذلــ الا ـ ، و ة لـ جهــة الــ اف ــ ة ال ــ اناتــه ال له إلـى ب ـ فــي وصــ ال

لات و  ن ال قة ل ا ة وم غة واض ها  ة م ل على ن ـا -لا مقابل مادوال وفقاً ل
ائح ده اللــ ــ قابــل  -ت ــ ال ــا  ــة  ان مــات الائ عل ــام ال ــه ن ــي  ق ــا  وذلــ دون إخــلال 

ام اسعة) م ال ادة (ال ه ال ي  ا تق الي، ودون إخلال    .ال
ها .٣ ي امها، أو ت ، أو إت ة ل جهة ال اف ة ال اناته ال ح ب ل ت  .ال في 
هـا، ال .٤ ـه م اجـة إل هـ ال ـا ان ة لـ جهـة الـ م اف ـ ة ال ـ اناتـه ال لـ إتـلاف ب  في 

ام ة) م ال ة ع ام ادة (ال ه ال ي  ا تق  .وذل دون إخلال 
د  .٥ ـع ـ ال اً ما فعلة ال ائح". وح ها الل ي تُ ام، ال ها في ال ص عل ق الأخ ال ق ال

ــع ـا أورده مــ الـ  ر ل ــ لـي ال ــامي أو الع غ ال ــ ال انـات  ــاح ال علــى حــ العلـ ل
ها. ض م ة والغ انات ال   ال



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٦٤٧ 

انات  ة ال ن معال قان ة  انات ال ال ي  ع ق ال ي حق ن ع الف اول ال وت
ات  لفات وال ات ١٧/١٩٧٨وال ل ع ن  ع اني ال اب ال اني م ال ل ال وذل الف

ة  ة (لائ ه في اللائ ص عل ة ال انات ال ة ال ا ام ح ج ن ة  عال ال
ا ي)الات رخة  ٦٧٩/٢٠١٦د الأورو ل ٢٧ال اد م  ٢٠١٦ أب ن في ال م القان

ا ٥٦-٤٨( اد م ال ة الأف ا ق ل ق عة م ال اد م ) وت تل ال
ة انات ال ة ال ر معال افة ص ة ع  ات ع ال أو ، ال ج ال ول 

: ال في الإعلام ل ه وش ا جاءت  د ع ع ل ال في  ،ال ال ص ح ال
ح ة، ال عال انات قابلة ، ال في ال ال في ح ال ن ال ال في أن ت

قل اض، لل   .)١٥٢(ح الاع
  علة التجريم: - ثانياً 

ي بها ع اره ال اع ها  قاً عل ة حق انات ال اح ال أن ل ، ت علة ال 
ة عائ في  ا ث ها دون ارس ائ أو ال أو ، ذلوله ال في م ع ال وم شأن م

ن  ة دون س م القان انات ال ال ي  ع عالج لل فاع ، ال ض حقه في الان ق أن 
ن  اقع والقان افى مع ال ها أو ، بها على ن ي انات أو ال ف ح حائ ال و

ة ال ا ة أك م سل عال ة ال انات ال ة على ال ها سل ي بهامعال ع ، ل
ق ي ، دون م ع ارسة ال ل م ه ه ع أداء دواره في ت اً م جان ل تقاع و

ي  ع ق ال ق ة ل ا ل وج ال ح اناته ل قه على ب ق ة ل انات ال ال
ها ات عل انات م الاف    .ال

  صفة الجاني: -ثالثاً 
ع العقابي ل ال ا جاء ب ال فق ت ة وفقاً ل م حائ ، أن تقع ال

ها ها أو معال ة أو ال ف انات ال ة ، ال ر أن تقع تل ال الي لا ي ال و
ه ه، م غ ة ف اب تل ال ي ارت ث أن تقع ، فق ح ال ال وق 

اد ل الانف اه على س ع أو م أح ه م ة م ع، تل ال ها م  فإن ارت
ة ائ ه ال ول عق م ة وت عاً في ال وا فاعل ج ة م ، ع وان وقع ال

ة. ه ع ال ة وح ائ ة الفاعل ال ول ق م ا دون الآخ ف اه   أح

                                                 
ـ  .د (١٥٢) انـات ع ـ فـي ال ق ـ ال ان فـي ع الة الإن ي ل ق ى، ال ال ه ال أح 

انات ل ة ال ا ة العامة ل ة الأورو اعي وفقاً للائ اء الاص ات ال ة ٢٠١٦عام تق ه م، دار ال
ة،  ة، القاه  .٦٦، ص٢٠١٩الع
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  الركن المادي:-رابعاً 
ابي ك إ ل ائ  ة؛ لأن الأصل ، تقع مع ال اب ائ الإ ها ال ل عل ا  ول

ارع  ابهاأن ي ال هي ع ارت ا ، علي عقاب الأفعال في مقام ال ابها  ن ارت
رة لها ق ة ال ج العق ة ت هي ج ا ال ع في ، الف ه ع ال ومع ذل فق 

د  ة ع  ال علي عقاب م ال مع أع ام  ض ال ال إلى ف ع الأح
ام بها اع ع ال اع ع ا، الام ن الام ئ  ةوع ة سل ال ج ه الأع ام به ، ل

رة لها ق ة ال ج العق ك ت ة ت ل أو ج اع ع ع ة ام فه م ، )١٥٣(أ ج و
ابي مع ك إ اذ سل اً ع ات ام ال إراد ة هي إح أن تل ال ان ، ذل 

اذه ه ات ع عل ان ، ي ق ال  ة في ال ة الع اك إراد ع ال أ أنه إم
ه انها  ائ، )١٥٤( إت اع ال ام امي  ك الإج ل ق ال ة ي أو ، وفي تل ال

عالج، ال اً م ، أو ال ون ة إل عال ة ال انات ال م ت صاح ال
ها قه عل ارسة حق د مق م ، م ن دون وج ة م القان ان ادة ال ها ال فال ي  وال

ل ن ل د مق، القان ائفإذا وج ع ال ن  عالج م ، أو ال،  م القان أو ال
ها قه عل ارسة حق اً م م ون ة إل عال ة ال انات ال فلا ، ت صاح ال

ن.  غ م القان اع دون م ن الام أن  م  ل ي إذ إن ال    ي ال ال
ق:  ق ل تل ال   وت

ة ال انات ال ال دة ل أ حائالإعلام  ج ه ال أو ، أو م، اصة 
ها ل عل ها أو ال ل إل ص ها وال لاع عل ي  ، معالج والا ق ال ق وهي أ ال

ة انات ال اح ال ن ل ها القان ي بها ، أن  ع ها وال ان ه صاح فإذا 
ه ل ال اصة  ة ال انات ال ة ال ا الي  له العل  ائ أو ال أو ال

عالج ي ، ال ع الأورو ها ال ة ال ن عل فا أ ال قات م ا ال م ت ع ه و
ادة  انات٥/١في ال ة ال ا ة ل ة الأورو وده ، م اللائ د في أن ي ومفاده: ح الف

ه  انات م ل على ال اء ت ال اناته س ة ب أن معال ة  مات ذات أه عل ال 
ر آخ (م١٣اً (مش اردة ، )١٤) أو م م مات ال عل ال ه  و ن ت على أن 

                                                 
ـات (١٥٣) ن العق ح قـان ج في ش ، ال ـ العـام، –د. هلالي ع اللاه أح ، ٢٠١٩الق ـ ون دار ن ، بـ

 .٤٩ص
ـــــات .د (١٥٤) ن العق ح قـــــان ـــــاذلي، شـــــ ـــــ الله ال ح ع ـــــ ـــــة،  –ف ام عـــــات ال ـــــ العـــــام، دار ال الق

رة،    .٣٧، ص١٩٩٨الإس
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انات  ل على ال ق ال ت ال ة في ال ا م اللائ ه ار إل ادت ال في ال
ه انات نف ع ال ض ها م ال م ل عل ان ت ال ه إن  ة  أو في ، ال

ا لا  ها  ل عل ل م تارخ ال ر آخ ، ي ع شهوق معق ان م م إذا 
انات ع ال ض   .)١٥٥(غ ال م

ها إذ أنه في ذل  ل عل ها وال ل إل ص انات وال لاع على تل ال ا له الا ك
اً  ون ة إل عال ة ال اناته ال اً على ب ادة (، ارس حقاً  ) ١٥وق ن ال

انات  ة ال ا ة ل ة الأورو اناته  م اللائ ان ب فة إن  انات في مع ال ي  ع ال
ة أم لا عال ل لل ل، م ص لاع وال العل والا قة  ا قه ال ، و ع ذل حق

ة  اناته ال فا ب قة على الاح افقة ال ول ع ال ها حقه في الع ل عل وال
ها يل أو ال، أو معال ع ح أو ال ي أو الإضافة ، ا له ح ال أو ال

ة انات ال د، لل اق م ة في ن عال ق أو ، وت ال أ خ فة  ع العل وال
ة.  اناته ال هاك ل   ان

ى تعارض  ها م ائ ة أو ن انات ال ة ال اض على معال ل ح الاع وله 
ة اته الأساس قه وح ا، مع حق ه الاع ه  ل مع  د ش ن وج ض ول  القان

انات ة ال ف ، على معال انات  ال ي  ع ف م ال د ت ة ما في الأم وج غا
اضه ة ، اع ت ق ار ال ال لاع ابي فلا م ف إ ا ال ن ه ل  أن 

اض انات ، على الاع ال ي  ع ق لل ع م حق ده ال ر أن ما ع وفي ت
ئ اشف لها ول م ة  ا ة ه  ة له ح، ال انات ال ال ي  ع  إن ال

ة. ل ق ال ة حق اناته ال قه على ب ق ه ل ارس   في م
  الركن المعنوي: -خامساً 

اف الق  ع ب ها ال ال ق ف ي ي ة ال ائ الع ة م ال تع تل ال
ائ أو ال أو ال عل ال أن  ه العل والإرادة  ع ائي العام  انات ال عالج لل
ن  فلها له القان ي  ي بها ال ع ق ال ق اً  ون ة إل عال ة ال ه ، ال والعل في ه

عالج ائ أو ال أو ال ده ل ال ض وج الة مف ن ، ال غ م القان د م م وج وع
ها قه عل ارسة حق انات م م اع ع ت صاح ال أن ، ه الام عل  وأن 

ص شأن ام قه ال ارسة حق ة م م انات ال ال ي  ع م ت ال اعه ع
ن  ا القان ة م ه ان ادة ال ها في ال ل في ، عل ي ال ل ك ال ل ه إرادته إلى ال وأن ت

                                                 
، ص .د (١٥٥) جع ساب ى، م   .٧٠-٦٦ه ال اح 
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قه  ارسة حقــ انات م م ال ي  ع ن ع ت ال ال ع دون مق م القان ام
ان ـادة ال ها في ال ص عل ن ال ا القــان اب ولا ، ة م ه اع على ارت ال ة  ع

ة.   ال
  العقوبة:-سادساً 

ة  انات ال ال ي  ع اء على ح ال الاع ل م قام  ي  ن ع الف عاق ال
اضه على ذل انات رغ اع ة ال ق ، في رف معال هاك حق ر ان وهي أح ص
ل خ  ة ت ة ال م عق انات  ال ي  ع ل ال ي ت امة ال ات والغ ألف ٣٠٠س

رو ادة ، ي ام ال رته أح ا ق ات. 1-18-226وفقاً ل ن العق  م قان
ة ال على  انات ال ة ال ا ن ح ائوعاق قان ع ال أو ، أو ال، ام

ارسة  انات م م ال ي  ع ن ع ت ال ال عالج دون مق م القان ال
ص ع قه ال هحقــ ها  ن ، ل ة م ذات القان ان ادة ال ال ا جاء  ة وفقاً ل عق

هالغ  ن ج اوز مل ه ولا ت ي لا تقل ع مائة ألف ج   .امة ال
د ( ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ن م ن لاث ادسة وال ادة ال  - ١ون ال

) م ال لاث ة وال ام ادة (ال د في شأنه ن خاص في ال ودون ، اما ل ي
ة ملاي  امة لا ت على (خ غ ار أو  الإن ؛ تُعاق  ام آخ ها في ن أ عل إخلال 

ام خالف ، رال ام ال أح لة  ارة خاصة م ة أو اع ة ذات صفة  لُّ ش
الفة  ار ال امة في حالة ت ة الغ اعفة عق ز م ائح. وت ام أو الل ام ال ا م أح أ

ى ل  )ح ا ال اوز ضعف ه ى لها على ألا ت اوز ال الأق ها ت ت عل وح ، ت
ام  عة م ال ا ادة ال ال اردة  ة ال انات ال ق صاح ال اء على حق إن الاع

ادة ( ال رج  ي لها ن عقابي خاص م ائ ال ام؛ ٣٥ل ض ال ) م ال
الة هي أم ا ة في تل ال ن العق الي ت ال ة و ل ل ي ت امة ال ار أو الغ لإن

  ملاي رال.
د  ع ام ال ن ال أو ال ها في القان ص عل ة ال أن العق ر  وفي ت

دع العام ق ال آلة ولا ت ال ي م ، ت  ة ال ة مع فادحة ال اس فهي غ م
ن ها قان ص عل قه ال ارسة حق انات م م ال ي  ع ع ال ق أو شأنها م اً دون م

ن  ة ال في تل ، س م القان ع على عق اس أن ي ال ان م ال و
امة الإضافة إلى الغ ة  ة، ال ة ت ان العق ى وأن  ه ، ح ان س إلا أنها 

انات ال ي  ع ق ال فا على حق ع على ال ص ال غ م ذل ، م ح وعلى ال
ع ال  أن ال ة أر  العق عل  ا ي د  ع ه ال قاً م ن ، ان أك ت
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امة ة الغ ا أق عق لاه غ أن  امة ، ال ة الغ د جعل عق ع إلا أن ال ال
ار ة الإن ة مع عق ارسة ، ت ي م م ع م ت ال ال ة ع فق تق عق

ار د على الإن ع ام ال انات في ال قه على ال اس ، حق لة لا ت ة ض وهي عق
ي م عقاب  ن ع العقابي الف ره ال . واتف مع ما ق ت م ال لقاً مع ح ال م

اضه على ذل ها رغ اع ة ع معال انات ال ي لل ع ق ال ع على حق ، لل
ع  ص ال ت وتع م ح م ال ة تأتي م فادحة ال امة العق وأر أن ج

ن ةالف انات ال ال ي  ع ق ال ة حق ا ل م ، ي على ح ة ل ة ج ال عق ون
ها. ل م   اول ال

  المطلب الثاني
  جريمة إخلال الحائز والمتحكم والمعالج بالتزاماتهم

 
ً
  نص التجريم: -أولا

ادة ( أنه) م قان٣٨ن ال ة  انات ال ة ال ا امة لا تقل " ن ح غ عاق 
ائة  هع ثلاث اوز ثلاثة ملاي ج ه ولا ت ل  ل حائ أو م أو معالج، ألف ج

اد ( ها في ال ص عل اته ال اج م ب ن). وق تل ما ٤، ٥، ٧يل ا القان ) م ه
ائ أو  ل م ال ع على عات  ي ألقها ال امات ال لة م الال اد  ل ال جاء ب

غي عل ي ي عالج وال ام بهاال وال ا ال امات ، ه ل الال وفي حال الإخلال ب
ادة ( ج ال رة  ق ة ال لي  فاعلها العق ئي أو  ن ٣٨ل ج ) م قان

. ة ال انات ال ة ال ا   ح
  علة التجريم:- ثانياً 

صاً إذا  رة خ قة وال الغ ال اً  اد أم ة للأف انات ال عامل مع ال ل ال
ع ت ةخ ون ة الإل عال انات لل انات ، ل ال ز ال ائ ه م  وح إن ال
ة اد ، ال ة للأف انات ش ل على ب ه  له ال ع له و وال  ع

ها ه أو ، وال ف ال ة ل انات ال ة ال عال اص  عالج  الاخ ل لل و
الح ال ن ألقى على، ل فالة  فإن القان ي م شأنها  امات ال ي م الال اهله ع

ها ان ة وص انات ال ة ال ا ر م ح الفة أح ، أك ق اً حال م ائ اءً ج ورت ج
ع بها ة وال انات ال انة ال ؛ وذل ل ه امات م أ م ض أ ، تل الال

انات ف م حائ ال ها، ت عالج له، أو ال ف ضها للأو ال ع أو ، ا ق 
 . اش اش أو غ م ر م ع بهل     ال
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  صفة الجاني: -ثالثاً 
ة م حائ أو  ع العقابي أن تقع ال ل ال ا جاء ب ال فق ت وفقاً ل

ا ه اً دون غ ها ح ة م ، م أو معال ر أن تقع تل ال الي فلا ي ال و
ه الأن ال ا، غ ه ا وح ده ي ح ه ، ل ة م ث أن تقع تل ال وق 

اد ل الانف ا على س اه ع أو م إح عاً ، م وا فاعل ج ع ع ها م فإن ارت
ة ائ ه ال ول عق م ة وت ا دون الآخ ، في ال اه ة م إح ون وقع ال

ه.  ه واح ت ة ض م ائ ة ال ول ت ال   انعق
  التزامات المتحكم: -رابعاً 

د م  ة ال ع انات ال ة ال ا ن ح عة م قان ا ادة ال رت ال ق
ها  اً م الفة أ عة أو م ها م الف ت على م ي ي امات على عات ال وال الال

ادة ( ه في ال ص عل قاق العقاب ال ن ٣٨اس امات ، ) م القان ر تل الال وت
ل ال ي ح ع افقة ال ال ع م وعة و قة م ة  انات ال ل على ال

انات عها، ال د ل ض ال ها للغ فاي انات و ة تل ال أك م ص اق ، وال وان
ة عال ض م ال انات مع الغ ع ال د م ج ض ال انات إلا ، الغ م إتاحة تل ال وع

ناً  ح بها قان ال ال ة ا ، في الأح ا اً على ال  ه اماً ج ن ال ألقى القان
ها فا على س انات وال لامة ال اءات اللازمة ل افة الإج اذ  انات ع  ات ، ال

وع اء غ م أ إج اق أو إتلاف أو الع بها  ها ض الاخ ن ، وتأم ام القان وال
اء ر انق انات ف ة م ال ل ع ام  ال ة ال  عال ض م ال وفي حالة ، الغ

وع ها لأ س م ض م هاء الغ فا بها عق ان قى تل ، الاح فلاب م أن ت
ي بها. ع ي ال ال ح ب ل لا  ف بها  انات ال   ال

ه أو  ر عل انات ف ال ث  أ  ح أ خ ام ب ن على ال ال وأوج القان
ه لاغه  ع عل، إ اناتا ي ال ل خاص  اك س ات ، ى ال إم ي وصف ف

ه دة ل ج ة ال انات ال ها ، ال انات أو ي ه ال ح له ع ه ف ي م س وت
ه ، له ة ل انات ال ات م ال اقها وآل دها ون ة وق م ة ال وال في ذل وال

يلها قل تل ا، أو تع علقة ب انات أخ م ودوأ ب ة ع ال انات ال م ، ل ا يل



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٦٥٣ 

ة  ا ح م م ح خ أو ت ل على ت ال له  ارسة مهام ع ل م ال ق
ة انات ال   .)١٥٦(ال

ات   لفات وال انات وال ة ال ن معال ا فق جاء في قان ن  ١٧/١٩٧٨أما في ف
ة اأنه  ة وال اب الف ف ال رة على  على ال ت ان والق ة ل اس ل

ن  ا القان ة وه ة الأورو ة ت وفقا للائ عال ات أن ال اء ، إث ه وع الاق وعل
ة عال ة ال ل لأن فا    .)١٥٧(الاح

  التزامات المعالج: -خامساً 
ان  ة ال ب انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ام ادة ال ت في ال

ة انات ال ة ال اعها ل معال عالج ات غي على ال ي ي امات ال وهي أن ، الال
وع ها م ا ارسة ن ة وم انات ش ة أ ب ض معال ام ، ن غ الف ال وألا 

ض ال، العام أو الآداب اوز الغ تهاوألا ت ة وم عال ار ال ، د لل ولاب م إخ
ة اللازمة  م ة ال ال ال)  ل م له صفة (ح الأح انات أو  ال ي  ع أو ال ال

ة عال انات، لل عالج  تل ال م ال ة يل هاء تل ال ها ، وعق ان ل ل عق ت و
عال، لل ائج ال انات أو ن ز له إتاحة ال ح ، ة للغولا  ال ال إلا في الأح

ناً  ل ، بها قان ل ش لا  ة ه  انات ال ة ال ا ار ح الغ في إ ق  و
انات. لاع على تل ال الا وعاً    إذناً خاصاً ولا حقاً م

ة ف انات ال ة ال ا ل ل  م  ل ة ، و سائ والأجه بل تأم ال
ها مة ف م ا، ال اناتوع ال ي  ع ال اش  اش أو غ م ل م ار  وق ، لإض

ى بها للغ ع ة لل انات ال اء ال ار في إف ا الإض ل ه ل على ، ي دون ال
ه افق اره، إذنه أو م ه أو اع ي ل انات ته اء تل ال ان في إف ى  اد ، م ه إع وعل

ه ة ل عال ات ال ل ع ل خاص  ة على أن ي، س ا ها ن ي  ة ال عال ات ال  ف
ه ال  انات الات ه، ع أ م و انات ل ة ال ا ل ح ة ، وم م د ال وال

ة عال يلها، لل ه أو تع ة ل انات ال ات م ال اقها وآل دها ون ووصفاً ، وق
ة عال ات ال ل انات وع أم ال اصة  ة ال ة وال ق اءات ال م ، للإج ا يل

                                                 
ر  (١٥٦) ــ ــ ت ة، ول ــ انــات ال ــة ال ا ــ ح ــ م ــئ فــي م ــ ي ــ ل ا ال ــة هــ ا ــى تــارخ  ح

ة.  انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   اللائ
(157) Article 57 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- 

art. 1 
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١٦٥٤ 

ة  ا ح م م ح خ أو ت ل على ت ال له  ارسة مهام ع ل م ال ق
ة. انات ال   ال

  الالتزامات بالإبلاغ والإخطار: -سادساً 
ادة م ال ي ال ٥٨( أل ن ات الف لفات وال انات وال ة ال ن معال ) م قان

ة وال  س ة لل ة ال ار الل إخ انات  ة وفقًا ال انات ال ق لل أ خ ات 
ادت  انات  ٣٤و ٣٣لل ة ال ا ي ل اد الأورو ة الات رخة  ٦٧٩/٢٠١٦م لائ ال

ل  ٢٧ ة ال ، )١٥٨(٢٠١٦أب انات ال أم ال امه ب ع م ال ا الأم نا ولعل ه
ة لها ن ة القان ا اور ال ق ، ه أح م وث خ ه حال ح الي تع عل ال انات و لل

ة  ا م في ح اذ ما يل ات لات ة وال س ة لل ة ال ار الل ارعة إلى إخ ال
انات.   ال

اً  اماً م ة ال ال انات ال ة ال ا ن ح عة م قان ا ادة ال رت ال وق
ال عالج ح الأح ل م ال أو ال هاك أو ، على  د ان ار حال وج لاغ والإخ إ

اق ل ةاخ انات ال ة (، ل غ أنه ، ) ساعة م تارخ العل٧٢وذل خلال م
ارات الأم  اع عل  اق م هاك أو الاخ ان الان ر حالة  لاغ الف غي الإ ي

مي ع ساعة ، )١٥٩(الق ان وس ة خلال اث انات ال ة ال ا لاغ م ح ا  إ
الي: ال ق  هاك أو ال ان   م تارخ العل 

هاكو  -١ ق أو الان عة ال انات ، صف  ي لل ق د ال ه والع ا رته وأس وص
لاتها. ة وس  ال

ه. -٢ ة ل انات ال ة ال ا ل ح انات م   ب
هاك. -٣ ق أو الان ادث ال لة ل   الآثار ال
ل  -٤ قل هاك وال ق أو الان ا ال اجهة ه ها ل ف ح ت ق ة وال اءات ال وصف الإج

ة.م آثاره  ل   ال

                                                 
(158) Article 58 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- 

art. 1 
ــة  (١٥٩) ا ن ح دها قــان ــي عــ مي ال هــات الأمــ القــ مي: هــي أ أمــ لــه صــله  ــارات الأمــ القــ اع

ـة،  اخل فاع، وزارة ال رـة، وزارة الـ ه ة ال في مادته الأولي وهي (رئاسـة ال انات ال ال
ة الإدارة). قا ة ال ات العامة، ه اب  جهاز ال
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ة -٥ انات ال هاك لل ق أو ان ث أ خ ة ، ت ة ال اءات ال والإج
ه. اجه  ل

٦- . ها ال ل انات  مات أو ب   أ وثائ أو معل
عالج ال  على ال وال ع الأح ال، وفي ج ار ال ،  الأح إخ

لاغ ل م تارخ الإ ام ع انات خلال ثلاثة أ ال ى  ع اءات ال اذه م إج ، وما ت ات
ار. لاغ والإخ الإ اصة  اءات ال ن الإج ا القان ة له ف ة ال د اللائ   وت

  العقوبة:-سابعاً 
ه  وضة عل ف امات ال الال عالج  ي على إخلال ال أو ال ن ع الف عاق ال

ة انات ال أم ال ة ل اس اءات ال اذ الإج م ات ل ل ال ل، ع ة ت
ل إلى  ي ت امة ال ات والغ ادة  ٣٠٠س رو وفقاً لل ن  17-226ألف ي م قان

ي. ن ات الف   العق
ادة  ات  22-226ون ال ة خ س ة ال ل ن على عق م ذات القان

ل  امة ت ة ٣٠٠والغ انات ال اء ال م إف ع ام  الال رو حالة الإخلال  ، ألف ي
ةوذل إذا ما ت رة ع ال ،   ة إه ة ن ره غ ع اء  ل الإف أما إن ح

ة لا ت ع ثلاثة أشه ن ال م ة ل ف العق اث ف م اك امة لا ، أو ع غ و
رو.١٠٠ت ع    ألف ي

ادة (  ع ال في ال ر ال ة ٣٨وق ة معا انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
ائ أو ال ا كل م ال ه وضة عل ف امات ال الال ا  عالج حال إخلال أيه  أو ال

اد  ى ال ق ناً  ه  ٤، ٥، ٧قان ائة ألف ج ها الأدنى ثلاث ي ح امة ال ة الغ عق
ه ى ثلاثة ملاي ج ها الأق ع ، وح رها ال ي ق ة ال ر أن ضآلة العق وفي ت

ع ائ أو ال أو ال ل م ال م ال على  امة ال لقاً مع ج اس م الج لا ت
ا ه ت م ناً ، ال ه قان وضة عل ف امات ال الال ا  ع على ، حال إخلاله ان ي و

ع ال  امة تل ، ال اس مع ج ا ل ه امة أو اح ة ال مع الغ ار عق إق
ة   .ال
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١٦٥٦ 

  الفصل الثاني
  لبيانات الشخصيةالمواجهة الجنائية للاستغلال غير المشروع ل

  تمهيد وتقسيم:
ارة ة ال د ل م الأن ق ة ال ا ة  انات ال ا في ، أص ال لا س

اء  لاء أث ة للع انات ال ال ها  فا ف ي ي الاح الات ال د  م ال ل وج
ار  ا ال ة ال اش ار، م ارة على الات اذج ال م الآن ال م ال في  وتق

اد ة للأف انات ال اعي ، ال اصل الاج اقع ال ة وم ون مات الإل ي م ال فالع
قات والألعاب وخلافه اناً ، وال ماته م ن خ م ء  م  -ق ون في ج ع و

لائه ة لع انات ال ع ال ه على ج انات ، أن ة ال ه ون ا ل  ن
عها ل عها ل ي  ل ، ات أخ ال اتها  اق وت م راسة الأس مها ل ت

ل اً ، أف ر تق ه عامل مع ج ل ال ي ت الات ال افة ال ل في  ى أن ، والأم  ح
ل إلى  ص ة وال اب اع الان انات لفه الق للي ال مات م ن  ع اس  ال

ة اب ة ان قة دعا ل  صه في، أف ز ف ع ا  ة  م انات ال ل فال ز؛ ل الف
اً. ادًا رئ اداً اق   أض ع

ل دولة على  ا ال أن تغل  انات على ه ارة ال ة ت اع قاع ر مع ات ولا ي
ودها ها داخل ح ا انات م ال أص ، ب ر وسائل الات انات  ت فال

ه ال م ال ل فق ت ود؛ ل ة لل ها عاب ني ع ة وضع ت قان ول لأه
اش وني ال ل لل الإل ارج و انات إلى ال قل ال وفي خ ، )١٦٠(م ل

ل في  ي ت ائ ال ي م ال اد الع ة للأف انات ال عاملات تقع على ال تل ال
ة ص اً على حقه في ال اً داه لها خ انات ، م ائ نقل ال ز تل ال وم أب

ه ب  غ وني غ ال ود وال الإل ة ع ال ائ ، ال ام تل ال وق ت
ود  انات ع ح اول ال لة نقل وت ه م سه ن وما صاح ار الإن ع مع ان ل مف

ول ه، ال ب  غ وني غ ال ات ال الإل ل ة في ع انات ال غلال ال ، واس

                                                 
ة ش ع ال  أ/ (١٦٠) ة في ق ل الأورو ة الع اءة في ح م ب، ق عق ال  أن نقـل ٢ح ج

ا،  ج ل ن وال لة القان ة، م ة الأم ات ال لا ي إلى ال اد الأورو ة م الات انات ال ال
ل د الأول، إب ، الع ال ل ال ة، ال ة، القاه ان امعة ال ن ال ة القان  .٢٨٩، ص٢٠٢٣ كل
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اً  ي ل ته ة الأم ال ش انات ال ل ال ع ب خل ، اً لل م ت ل ا اس م
ة  ائ اجهة ال ل لل اد س ل العال إلى إ ة ح ن ي م ال القان ع في الع ال

ة  انات ال ة ال ا ان ح ائ م خلال ق ل ال ان ذل م خلال:ل ا يلي ب    و
انات اع نقل ال هاك ق ود. ال الأول: ان ة لل ة العاب   ال

ة في الإعلانات  انات ال وع لل غلال غ ال اني: الاس ال ال
جهة. ة ال  ال

  المبحث الأول
  انتهاك قواعد نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود

  تمهيد وتقسيم:
ي تق ائ ال ز ال ود أح أب ة ع ال انات ال اء على ال ع على ع الاع

ة انات ال ي بها، ال ع ال ة  ار ج ة ، وق تل أض ا ان ح ع ق ل أخ ل
ع  ي ي ا ال ي م ال ود لع انات ع ال ل العال نقل ال ة ح انات ال ال

ود انات ع ال اعاتها ل نقل ال ع لآخ ، م تها م م لف ح ات ت ورت عق
افي حالة الإخلال ب ان ذل م خلال:، ل ال ا يلي ب    و

 المطلب الأول
  ماهية نقل البيانات الشخصية عبر الحدود وضوابطها 

 
ً
 ماهية نقل البيانات -أولا

ة  ادة في ب ا وال ا غ ار لل ود دون أ اع انات ع ال مات وال عل ف ال ت
ن ة وخا، الإن هات داخل ماته ل اد معل ح الأف ةو ان ، رج هات ل لها م ا ل ور

وف ف ، مع انات خاصة في دول لا ت ه ال ام ه ا إساءة اس وه ما ي م
ة انات ال ة لل ن ة القان ا ات ال ها م اً ، ف ة  ان ال م الق وق لا ت

الة انات ، في تل ال ة على نقل ال ان ال صاً  ها ن ن ح إن ت ق لا 
اب ال ل  فل ، فاعلاً في  اتفاقات ت ماً  انات م ن نقل ال ان أن  وض

ها اي انات، ح ل لها ال ق ولة ال اثلة في ال ة م ا ف ح ا ، أو ت ت و ال وتغ
أ ق ة  عال ات ال ل ة لا تق ع ء ملاجئ آم د ، أوسع مع ن ها ق ف ع ولا ت

ع وم اناتعلى ج ة ال ة ، عال ال في ب ات الأع س ها م ب إل لاجئ ته وتل ال
ة ن د القان ن للإفلات م الق ها ، الإن ض ف ا في حالات ال ع ملاجئ لا تف
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١٦٥٨ 

ائ ة، ال ال دون رقا ادل الأم ح ت د ت ، أو ت اً ول م اً عال ل ت ه ت وه
ي.   و

ام اجة ن إب زت ال ل ب انات  ول ة ال ا ة في حقل ح ة والعال ائ ات ال الاتفا
ود ة ع ال هة ، ال ض على ال ي تف ة ال اد الأدوات العق ج إ ي ت وال

ف ثال ها لإرسالها ل ة في تلق س انات أو ال ة ال ل ور ، م ة ت ة مع ن امات قان ال
ة ص ة ال ا ف ح ل ه عها ح ع إساءة، في م اد  وم انات الأف ام ب اس

اصة ة ، ال هل في ب ال اس  ة وال ال ة الاح ع الأن ضها في م إلى جان ع
ن   .)١٦١(الإن

ود  ة ع ال انات ال ة ال ود أو ح انات ع ال ة نقل ال ل ف ع وتع
ه اولها أو ن ها أو ت لها أو ت ها أو ت انات أو إتاح امها أنها: "نقل ال ا أو اس

اق  ها م داخل ال جاعها أو معال الها أو اس ضها أو إرسالها أو اس أو ع
" ة إلى خارجة أو الع رة م الع ه افي ل غ ن ، )١٦٢(ال ل القان ر ل وق ق

ة وفقاً  ة ال ل خ م ال ة إلا ب ة إلى دولة أج انات ال از نقل ال م ج ع
ام القان اصة ، ن لأح اة ال ة ال ا افٍ ل ولة ت م  ه ال ن ه و أن ت

اص ة للأش ق الأساس ق ات وال ه ، وال ع لها ه ي ت ة ال عال إزاءَ تل ال
انات ع لها، ال ي ق ت ة.، أو ال ا ي م ال ة تق ة ال ل ال ا    و

انات قال ال ل ان ة الأ، و ادلها ال ة أو ت انات ال ي ت بها ال ه ال
اني اء ال ن، في الف اع ، وعلى الإن قات وق ات وال قل ب ال ح ت

مات عل امج، ال ة وال ة نقلها، وغ ذل م الأجه ل ها ل ع ي تعال ها، ال ، أو حف
زعها ة، أو ت عال اع ال ة أخ م أن ل ة ع اع في ، أو أ ي ت ها. وال لاع عل الا

انات  ة ال ة معال ل ي لع ع العال ولة ال ة لل ود ال انات خارج ال ل نقل ال و
ة ة، ال ن ة القان اح قال م ال ا الان ع ه ة، و ادة الإقل أ ال ة إلى م ، ن

                                                 
ـــا  .د (١٦١) هـــا وم ـــة وأه مات عل ة ال صـــ ـــل الله، ال ل ف ، أ/ جـــان ســـ ســـ ـــي ال ـــى ت م

ــة  ل ت ال ــ د خــاص  امعــة، عــ ة ال ــاد م الاق اد للعلــ غــ ــة  ل لــة  هــا، م ــة عل ي ــات ال ق ال
  .٣١٠، ص ٢٠١٣

 Anne Bliss, Ph.D., TECHNOLOGY AND PRIVACY IN THE NEW 
MILLENNIUM, Ethica Publishing, 2004 P163-199 

(١٦٢) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان   ال
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ة ل ان ال اق ت الق اجاً لها م ن ل، وخ ة؛ ل ات ال ل ة ال ان ، وصلاح
ع ا ال ى ه ع اً أن  ا، م  اما أساس انات، اه ة ال ا ان ح   .)١٦٣(في ق

  ضوابط نقل البيانات - ثانياً 
رة  ة وال ة م الأه رجة عال ود ب ة ع ال انات ال ة نقل ال ل ت ع

ة، في آن واح انات ال ة ال ا ي  ي تع ة ال افة الأن ص  ل ح اد إف، ل
ان ذل م  ا يلي ب ود و انات ع ال اعاتها ل نقل ال ا اللازم م د م ال ع

  خلال:
ي: -١ اد الأورو ود في الات انات ع ال ا نقل ال   ض

انات عام  ة ال ا أن ح ي  اد الأورو ادر ع الات ه ال ج ، ۱۹۹۵كان لل
ة  ص م خ فه اً ل ل ت ة ش ة نقله ن ماتا عل ها و ، ال ازن ب وقامة ال

ود مات ع ال عل ف ال ا في ، ال في ت ج ل ات ت ال اجهة ت وم
ولة ة في ال م ة وال اج ة الإدارة والإن ي عام ، الأن اد الأورو ر الات وق أص

لاً شاملاً  ۱۹۹۵ ي -دل اد الأورو ول الات ماً ل ه الأم، مل ل عل ا  عي وله  ال
ات مات خارج  -أو تعل عل مات وت نقل ال عل ة ال ص ة خ ا عل  ت

ود ا ، )١٦٤(ال ي ت ض ة ال ة الأساس ل ال ه ش ج ا ال أن ه ل  و الق
ود ة ع ال انات ال انات، نقل ال ل ال ة ملائ ل ا ف م ح ل ، وت إذ 

ة في إعادة ي حلة ج مات م عل ة ال ص اء في ، ت خ ول الأع افة ال م  ل ف
ة عات ال امه في ال ب ت أح ج ي ب اد الأورو ي م ، الات الع ا أد  م

قل ا ال ة في ه عاتها القائ ة أو ت ت ي عات ج ا إلى إعادة وضع ت ، دول أورو
انات خارج ال عاي نقل ال عل  ا ي ي م دول العال ، ودخاصة  عي الع ل

ن  ا القان ره ه اؤم مع ما ق ا إلى ال اق أورو   .)١٦٥(خارج ن
ادة ( ة م ال ان ة ال ادة الفق ة ٢٥فق ن ال ان ي على إم ه الأورو ج ) م ال

ال ان العال ال ة إلى بل م بل انات ال ولة ت ، نقل ال ه ال ان ه ى  م
ف م فل ت اناتوت ه ال ة له ن ة القان ا اف م ال ه ،   ة ه فا و تق م 

انات قل ال ة ب وف ال ع ال ء ج ة في ض ا وف في ، ال ه ال ل ه وت

                                                 
، ص .د (١٦٣) جع ساب ر، م ى الأشق ج  .١٠٠، ١٠١م
، ص .د (١٦٤) جع ساب ي سع صالح، م وة ز العاب   ٩٢م
، ص .د (١٦٥) جع ساب ، م ة ج  .١٣٣ص
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انات ها، عة ال ض م معال ة، والغ عال ه ال ضة له ف ة ال أ، وال ل ال ، و
انات هائي لل رد ال ل ال ة والق، و ه اع ال ولة والق ل في ال ع ة ال ن اع القان

ولة. قة داخل ال ة ال اب الأم   وال
ادرة في  انات ال ة ال ا ة ل ة الأورو اول اللائ ل ٢٧وت ي  ٢٠١٦أب وال

ف في ماي  ل  ٢٠١٨دخل ح ال ود في الف انات ع ال ة نقل ال ل ت ع
ام  رت فيال ها فق ادة ( م أن "٤٤ال ة أو )  عال ة ق ال انات ال أ نقل لل

ة ة دول قل إلى بل أخ أو ل ع ال ة  عال ة لل اعاة ، م لا ي إلا مع م
ة ه اللائ ام الأخ له لاءمة، الأح قل على أساس ال ل في أن ي ال ي ت ا ، وال

ادة ( أنه ق ي٤٥أوض ال ة  ة إلى بل أو ) م ذات اللائ انات ال  نقل ال
ة ة دول اعًا ، م ولة أو الإقل أو ق ة أن ال ة الأورو ض ف رت ال وذل حال ق

انات ه ال ل إل ق ل ال دًا أو أك داخل ذل ال ة ت ، م ع ة ال ول ة ال أو ال
ة ا اسًا م ال قل ، م م غ ب ي ت هة ال م ال ود  أن تق انات خارج ال ال

لة ا ال اء تق الآثار وال إج ة  ه - ال ل حاله على ح ي ما إذا  -ل ل
ق  /كان جهة ال ق ة ل ا اف م ال ف م  ة س ارج ة ال عال جهة ال

ل  ي م ق هة) ل ول الأول لل ق على ال ائج ال ض ن انات وع اب ال أص
ا اء  ال ق س عاي ال ام  الال هة  م ال ل  أن تق ام ب ارها. ولل وق

ة ن عاي العامة أو القان ع  -ال اً في ج ة ملائ ا ن م ال ان أن  وذل ل
وف   .)١٦٦(ال

ة ا ة م ال فا اعاة ع تق م  ة، مع م ض ف على ، أنه  على ال
ص ن أن تأخ ف، وجه ال ادة القان ة: س ال اص ال ار الع ق ، ي الاع ام حق واح

ة ات الأساس ان وال اصة، الإن لة العامة وال عات ذات ال ا في ذل ، وال
ائي ن ال مي والقان فاع والأم الق ات العامة إلى ، الأم العام وال ل ل ال ووص

ة انات ال عات ، ال ه ال ل ه ف م ل ت اع و انات والق ة ال ا اع ح وق
ة اب الأم ة وال ه ة إلى ، ال انات ال قل ال لل اع ال ا في ذل ق

                                                 
ـــات (١٦٦) ان قـــل ال اعـــ العامـــة ل ـــادرة فـــي  الق ـــى ال ة الأول ـــ ـــة، ال ل ـــة لل ا غ ة خـــارج ال ـــ ال

قــــــــــــــــــــــع ص٢٥/١١/٢٠٢٠ رة علــــــــــــــــــــــى م ــــــــــــــــــــــ ة م د ــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــة الع ل  ٨، ال
https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/Policies003.pdf  ارة   م.١٤/٥/٢٠٢٣تارخ ال



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٦٦١ 

ة  ل أو ال ال لها في ذل ال ة و الام ة دول ش آخ في بل أخ أو م
ة ول ة، ال ائ اب الق انات الفع، الإضافة إلى ال ع ال ض ق م ل حق الة والقابلة و

ف اناته ، لل ي ي نقل ب انات ال اب ال ائي الفعال لأص ع الإدار والق وال
ة قلة في ، ال ة ال ا ات الإش ل ة أو أك م ال اح ل فعال ل غ د ت وم وج

ة ول ة ال ع لها ال ي ت انات أو ال ها ال ل إل ق ولة ال ان ، ال ة ض ول مع م
ض انات وف ة ال ا اع ح ال لق ن ، الام ة للقان ا ات الإنفاذ ال ، ا في ذل سل

قه ارسة حق انات في م اب ال رة لأص ة وتق ال اع ات ، وال ل عاون مع ال وال
ة  قل أو ال ل ال ل م ي دخلها ال ة ال ول امات ال اء للال ول الأع ة في ال ا الإش

ة ع ة ال ول نًاأ، ال مة قان ل ك ال ات أو ال ة ع الاتفا اش امات الأخ ال ، و الال
ة اف أو الإقل دة الأ ع ة م ها في الأن ار ل ع م عل ، و ا ي ا  ولا س

ة. انات ال ة ال   ا
ة انات ال قل ال ما ي أن ي ع على ال ع ا في حالة ، و أو 

لفات ال ةال ة دول قها إلى بل آخ أو إلى م ي ، ة وناتج ت ع د ال إعلام الف
ا  ام به انات لل ال ها ال  ي ات اب ال انات وال ل ذل وال فاص انات ب ال

ة، الأم ة الف ادت   (F)وق جاء ذل في الفق م  )١٦٧(١/١٤، ۱/۱۳م ال
ة.   اللائ

ل ة الع او  وق ت ح ل ة ت ة على ف ا م ال ً ة تأك الأورو
ي اد الأورو ن الات فله قان انات ال  ة ال ا ة ال تأتي ، م ح ا وم ال

انات ه ال ار ، ه ه د م خلال م ا ال ة في ه لاص تأك ال و اس
ان ة نقل ب ل ة ع ة في أ او او ه ح ال ة ال ا ارجم ال ان ، ات لل ا  أ

ها ي تع عل لة ال س اول ، ال ا ل ال . وه ار ملاءمة أو غ ذل ان ق اء  س
ة ه الف ائي الأول له ة ش، الق ة ذاتها في ق ا ح ال ً ها أ . ١إذ أك عل

ة ة الأه ار في غا او ، ذل أن ال أرسى ل ة ال ا أن أوضح أن م ال
يلا  اد الأورو لة والات ق ولة ال انات في ال ة لل ن ة القان ا اب ب ال ي ال ، ع

                                                 
، ص .د (١٦٧) جع ساب ى، م   .٧٢ه ال أح 
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ورة  ال ض  ف ه أنه لا  ت عل ة. وه ما ي ا ه ال او في ج ه ال ق  ا  ون
ات ذاتها اع الآل ص ذاتها، أن ي ات ن على ال في ، وأن  ال القان ا  ون

اف ب ةأن ت ا ة لل اف ها م ه   .)١٦٨(ائل في ج
ا: -٢ ن ود في ف انات ع ال ا نقل ال   ض

انات  أن نقل ال هات  ج ه م ت ة وما ت ة الأورو ه اللائ ا جاءت  قاً ل ت
ود ة ع ال لفات ، ال انات وال ة ال ن معال ي في قان ن ع الف ر ال فق ق

ادة ( ال ات  أن١١٢وال انات فق أو )  ة نقل ال انات ال ال ز لل  ه 
ي ع  اد الأورو ي إلى الات الفعل إلى دولة لا ت سلة  انات ال قل ال اح ب ال

و فاء ش ها ، اس ص عل اض ال ورًا لأح الأغ انات ض ه ال ع نقل ه أن 
ادة  ة الأولى م ال ن  )١٦٩(٨٧في الفق ا القان لة ما ، )١٧٠(م ه أن ج ل  و الق

ج في  ود لا  ة ع ال انات ال أن ت نقل ال ي  ن ع الف أورده ال
انات ة ال ا ة ل ة الأورو رته اللائ ا ق له ع اد ، م افة دول الات مة ل ارها مل اع

ي ب ن ع الف ل قام ال ة؛ ل ن رة الف ه ها ال ي وفي القل م يل الأورو ع
ات رق  لفات وال انات وال ة ال ن معال ص قان ن رق  ١٧/١٩٧٨ن ج القان

ارخ  ١١٢٥/٢٠١٨ ة  ٢٠١٨د  ١٢ب ة الأورو ه اللائ اف مع ما جاءت  ل
ود. انات ع ال ة ال ها ح ة وم انات ال ة ال ا عل    في ي

  

                                                 
ال  (١٦٨) ح ج ة ش أ/ ع ال ة في ق ل الأورو ة الع اءة في ح م ب، ق أن نقـل ٢عق

ا،  ج ل ن وال لة القان ة، م ة الأم ات ال لا ي إلى ال اد الأورو ة م الات انات ال ال
ل د الأول، إب ، الع ال ل ال ة، ال ة، القاه ان امعة ال ن ال ة القان   .٣٠٠، ص٢٠٢٣كل

قـــات وت (١٦٩) ـــة وال ائ ائ ال ـــ ـــف ال ـــع و اض م ة لأغـــ فـــ ة ال ـــ انـــات ال ـــة ال عال ـــ  عل
ــــة مــــ  ا ــــا فــــي ذلــــ ال ــــة،  ائ ــــات ال ــــ العق ف ــــال أو ت ا ال ة فــــي هــــ ــــائ لاحقــــات الق وال
ـة أو  ـة أو أ ه ة عامـة م ـل أ سـل ات، مـ ق يـ ه ه ال ل هـ ع م ات للأم العام وم ي ه ال

ان  ا ك ها  ار إل ة العامة، ال ل ات ال ة وصلاح ل ارسة ال اض،  ف الأغ ض، ل آخ مف
اس ال ة.ع  ة ال   ل

(170) Article 112 Création Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art. 
1 
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ل -٣ ود في ال انات ع ال ا نقل ال ة:ض د ع ة ال   ة الع
لاً  ة دل د ع ة ال ة الع ل ة في ال انات ال ر م إدارة ال   )١٧١(أص

ة  ا غ ود ال ة خارج ال انات ال قل ال اع العامة ل عة م الق على م
ة ل اد وهي، لل ة الاع ة  :وت قائ انات ال ة م م إدارة ال ة مع قائ

ق ت أ ق ة ل ا اف م ال ع   ي ت ول ال اء ال   س
ة اناته ال ة ب عال عل  ا ي انات  اب ال هات ، أص اماً على ال وألق ال

 : ق م ع ال ود إلا  ها خارج ال انات أو معال م نقل ال   ع
انات .١ ة ال ة معال ها أن ة ال إل ارج ة ال عال ان جهة ال ة في  إذا  ال

اد ة الاع م جهة ال، دولة ض قائ ق افقة  /ف أخ م ة  اخل ة ال عال جهة ال
انات ة على نقل ال هة ال ة م ال اب ة ال مع ، ك هة ال وعلى ال

.  ال
اد .٢ ة الاع ة في دولة ل ض قائ ارج ة ال عال ان جهة ال فإن نقل ، إذا 

انات ال اف م ال ل م  ة ي ل ة لل ا غ ود ال ة خارج ال
ة ا ة  -ال انات ال ة ال ا اسة ح ه س فل ة ال  ا قل ع م ال لا 

ادرة م ال ة  -ال عال ها جهة ال ف ي ت ة ال ا اء تق م ال ع إج
ة. ارج  ال

ة .٣ ا افي م ال اك م  م، إذا ل  ه ق ة  ف اس انات م ضع ض هة ب ال
انات اب ال ق أص ة حق ا ال، ل ل ال ها على س ة، وم اس د ال م ال ، اس

مة. ل اع ال  أو الق
ة .٤ ا انات ال ف ال هة م ت اد على أح ، إذا ل ت ال  الاع

انات ل نقل ال ي ت ة ال ام اءات ال الات ال ، الاس ع ال اردة في وفي ج
ة ، ) أعلاه٤() و٣) و(٢ات (الفق  اخل ة ال عال  على جهة ال أو ال

انات ة على نقل ال هة ال ة م ال اب افقة  ل على م هة ، ال وعلى ال
ة ال مع ال   .)١٧٢(ال

                                                 
ة الأولى صادرة في  (١٧١)   م.٢٥/١١/٢٠٢٠ال
انـــات  (١٧٢) ـــ إدارة ال ـــة، م ل ـــة لل ا غ ود ال ـــ ة خـــارج ال ـــ ـــات ال ان قـــل ال اعـــ العامـــة ل الق

ة الأولى  ة، ال   .٨، ص٢٥/١١/٢٠٢٠ال
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١٦٦٤ 

٤- : ود في م انات ع ال ا نقل ال   ض
ادة ( ة ال١٤جاءت ال ا ن ح ة ال ) م قان عة م ، انات ال

ود انات ع ال ة نقل ال ل ة لع ا ال انات ، ال ات نقل لل ل اء ع ت إج ف
ة ة إلى دولة أج عال ها لل ه عها أو ت ي ت ج ة ال ها ، ال ار ها أو م أو ت

ه في  ص عل قل ع ال ال ة لا  ا اف م م ال ن ل إلا ب ا القان ه
انات ل لها ال ق ولة ال ح م م ، ال خ أو ت ل على ت ورة ال وض

قل ة ال ل وع في ع ل ال ة ق انات ال ة ال ا ي ، ح عاي ال ل ال على أن ت
افي ة ال ا ها ي تق م ال فا ، ج ة والاح عال ع وال و ال عل  وت

ته انات وم انات.ال ة تل ال ا ل ما  ح ها و ة م   ا والغا
ادة ( ادة (١٥وأجازت ال اء م ح ال ل الاس ن على س ) ١٤) م ذات القان

ها م  اف ف ة إلى دولة لا ي انات ال ة ال ة أو معال ار انات أو م نقل ال
ن  ه القان ل ة ال ت ا ع، ال افقة ال ال ة م ب وذل ش انات أو ي ال ي 

الات هي: د م ال ه في ع   ع
انات -١ ال ى  ع اة ال ال ة على ح اف ة أو العلاج أو ، ال ة ال عا ف ال وت

ة له. مات ال  إدارة ال
ه. -٢ فاع ع الة أو ال ه أمام جهات الع ارس ات ح أو م ا  إث امات  ف ال  ت
ام عق -٣ ا، إب م  ف عق م ة ، لفعلأو ت عال ل ع ال امه ب ال أو س إب

انات.، والغ ال ى  ع ة ال ال ل  وذل ل
ائي دولي. -٤ عاون ق اء خاص ب ف إج  ت
ة العامة. -٥ ل ة ال ا ني ل ام قان ورة أو إل د ض  وج
ارة. -٦ دة وال عاتها ال ة إلى دولة أخ وفقا ل لات نق اء ت  إج
قل  -٧ ان ال ن إذا  اف ت د الأ ع ائي أو م اً لاتفاق دولي ث ف اول ي ت أو ال

ه. فا  ة  رة م الع ه   ج
ال  ل ال ن ق جاءت على س اردة في القان اءات ال ر أن تل الاس وفي ت
الي فه  ال ي؛ و ع ة لل ال افقة ال ال قل  اً لأنه ره ال ؛ ن ول ال

ر إم ق مهال  قل م ع ة ال ادة (، ان ال ا جاء  ح وفقاً ل ) م ذات ١٦بل وس
ح م ال في  ل على ت انات عق ال عالج إتاحة ال ن لل أو ال القان

و هي: عة م ال اف م   حالة ت
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عال -１ ل م ال أو ال ل  عة ع ض ال ، اتفاق  ة الغ أو وح
ه على ال ج ة.لان   انات ال

انات  -２ عال لل ل م ال أو ال وعة ل  ة ال ل اف ال ت
ة انات.، ال ال ى  ع  أو ل ال ال

ة ل ال أو  -３ انات ال ة لل ق ة وال ن ة القان ا قل م ال ألا 
رة م الع ه اف في ج ارج ع ال ال ال دة  ج عالج ال د ، ةال وت

عاي  ات وال ا اءات والاح ات والإج ا ن الاش ا القان ة له ف ة ال اللائ
. ل اع اللازمة ل   والق

ي  ع ق ال عارضاً مع حق ا ال ق جاء م ع ال به أن ال ي  وفي تق
ع م  انات خارج م  عالج نقل ال ة؛ لأنه أتاح لل أو ال انات ال افقة ال

ة ذاته، ال انات ال ال ي  ع افقة ال ا م ات واضح ، دون اش وفي ذل اف
قه ن ال وأن ، على حق اردة في القان ود ال انات ع ال ا نقل ال ا أن ض

ع  ة وال انات ال ة ال ا ة ل ة الأورو ا جاء في اللائ ها  د م ابه في ع ت
د ع ي وال ن ة، الف ق للفاعل ة تف اق ة ال اح و ذل إلى أن ، إلا أنها وم ال وأع

ة له ف ة ال ة ال أحال إلى اللائ انات ال ة ال ا ن ح وضع ، قان
ل عاي اللازمة ل انات وال قل ال علقة ب ات ال ا ر تل ، الاش ى الآن ل ت وح

ة ت  ة زم ور ف غ م م ة على ال ن اللائ ور القان ات م ص ،  على ثلاث س
مة عاي غ معل الي فإن تل ال ال ها، و ي ملام قف ، ولا  ت داد م ا ي

انات  ة ال ا ي ل اء ال ال م إن اء ع ة ج اب اً وض ع ال تعق ال
ة ود؛ ، ال انات ع ال قل ال خ ل ح أو ال ح ال ه م الي ال  ال و

ود  ة ع ال انات ال ة نقل ال ل ة لع انات ح اك ض ل أن ه فلا  الق
ة رة م الع ه ن ، في ج ة للقان ف ة ال ر اللائ ا ل ت ئ ، ال ول ي

ة انات ال ة ال ا له م ح ارس مهام ع ل دق ، و قف  ى  ال ح
اردة  ا ال ال ال ود.على إع ة ع ال انات ال ة نقل ال ل ن لع   في القان

  المطلب الثاني
  جريمة انتهاك قواعد نقل البيانات الشخصية عبر الحدود

ة ال   انات ال ة ال ا ن ح ع م قان ا ل ال اول الف ت
ة١٥١ ود ٢٠٢٠ل ة لل ة العاب انات ال ة لل ام ال ان ، الأح ت ع
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١٦٦٦ 

انات  انات ع "ال ة نقل ال ل ة لع اع ال هاك الق اء ان ود" وج ة ع ال ال
ود.   ال
 
ً
  نص التجريم:-أولا

ادة ( ا٤٢ن ال ن ح أن) م قان ة ال  انات ال عاق " ة ال
اوز  ه ولا ت ائة ألف ج امة لا تقل ع خ غ ر و ة لا تقل ع ثلاثة شه ال م

ة ملاي ج إح هات العق، هخ انات ، أو  ة ال ام ح ل م خالف أح
اد ( ها في ال ص عل ود ال ة ع ال ن". ١٦١٥، ١٤ال ا القان   ) م ه

ادة ( اه ٤٣ون ال ات ت اص ال ة الأش ا عل  ي ال غ ن ال ) القان
ز ل ي على أن "لا  ع ال ا ات ذات ال ع ة ال ة أن معال ول ع معال

ولة ت  ه ال ان ه ة إلا إذا  ي إلى دولة أج ع ش ا ات ذات  قل مع ي
اص إزاء  ة للأش ق الأساس ق ات وال ة ولل اة ال اف لل ة  ا م ح
ة م  فا ع لها. ي تق  ات أو ق ت ع ه ال ع لها ه ي ت ة ال عال ال

ه دولة  ة ال ت ا ولة ال ه ال ل بها في ه ع ات ال ق ا وفقا ل ة لا س مع
ها ي ت ف اءات الأم ال ة ، ولإج ات وال ل الغا ة م عال ال علقة  ائ ال ولل

ة  ف ول ال ة ال ة قائ ة ال ة تع الل عال ات ال ع عة وأصل ووجهة ال ا  و
ة  دة في الفق عاي ال ها ال ة  ١ف   .)١٧٣(أعلاه" ٢والفق

  علة التجريم:- ثانياً 
ولة ن م دولة ل انات ع الإن قل ال ة، ت ة ل ل ، وم م وم جهة ع

ة، إلى أخ  س د إلى م ل اللغات، وم ف د و مة ع ، دون ق عل اف ال وت
ى ة إلى دول ش ل ات ال اء، ال ة لأخ في الف جه م نق اء ، وت وفي تل الأث

ادةت  ا ال ائي وم اص الق ا الاخ ي م م ن ، الع ا ق لا ت وم
ى روا ها تعاون أو ح اق ، ب ائي على ال ه اس ة حاجة ل ة ث ه ال ل ه ففي م

ولي ة، ال ة لل قل فا ال وج م الأ وال ه ال ف  ع أن ي فل ، أه ما ي
او  ة أن ي ، ةتع إرادة الق هي ح ال ه ب ل ه رة في م د ما الق ن لف ا  ف

ن، أع الق  ة الإن ا ق ه د ا فإن ما ن فة، له ع عامل مع ال الة ال م ، وع وع

                                                 
ه شــــ  (١٧٣) ــــال ــــادر  ــــي ١.٠٩.١٥رقــــ ال ايــــ ١٨صــــف ( ٢٢صــــادر ف ر ٢٠٠٩ف ــــ ) وال

د  ة ع س ة ال ارخ  ٥٧١١ال اي  ٢٣( ١٤٣٠صف  ٢٧ب   ).٢٠٠٩ف
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ة ار وال هاء عه الاح ف ، ال وان ع أن ي ال ي ي تل هي الأس ال
ها ور ل، ف ف إلى ت ض ا يه ل ن نفي  اً ، ائل الإن ن ت والأه أن 

ة ق ات ال ه ال اعي ه ة، ي ا ة اللام فاعل ات ال ائ وال لاً ع ال ؛ )١٧٤(وف
ى لا  ر  م الأمان؛ ح ق حلة لاب أن ت  ة في تل ال انات ال ولأن ال

ابها لل ة أص ص ض خ ا، تع عة م ال ع ال م ر ال  فق ق
ود ة ع ال انات ال قل ال هاك تل ، اللازمة ل ة لان ائ ة ج ض عق وف

. ا   ال
  صور السلوك الإجرامي للجريمة:-ثالثاً 

رة أك م ص ة  ل ال امي ل ك الإج ل ع ال ر وق انات إلى ، ي قل ب
ن ال  د في القان ج ة ال ا ها م م ال اف ف قل أ، دولة لا ي ام ب و ال

ة انات ال ة ال ا ل م م ح ح اللازم ل ل على ال انات دون ال ، ال
: ان ذل ا يلي ب   و

دة  -١ ج ة ال انات ال ة ال ا ها م م ح اف ف ولة لا ي انات ل نقل ال
ن ال    في القان

ادة ( ت ال ة ال١٤ح انات ال ة ال ا ن ح ات ،  ) م قان ل اء ع إج
ة ة إلى دولة أج عال ها لل ه عها أو ت ي ت ج ة ال انات ال ها ، نقل لل أو ت

ه في  ص عل قل ع ال ال ة لا  ا اف م م ال ها إلا ب ار أو م
ن  ا القان انات. ومعاي تق م ، ه ة ال ا ح م م ح خ أو ت و

ة ا ها ال ة م تها والغا انات وم ال فا  ة والاح عال ع وال و ال عل  افي ت ، ال
انات ة تل ال ا ل ما  ح ن ، و ا القان ة له ف ة ال وأحال ال إلى اللائ

ة أو  ار قل أو ت أو م اع اللازمة ل ا والق عاي وال اسات وال وضع ال
انات  ة أو إتاحة ال هامعال اي ود وح ة ع ال ا ، ال ة ه ا ى  إلا أنه وح

ى الآن  ر ح ن فإنه ل ت ور القان املة على ص ات  ور ثلاث س ع م ال و
ة له ف ة ت انات ، لائ عامل مع نقل ال ال ال أزق  ح ع  ع ال ا 

ود ة ع ال ا، ال عاي وال اسات أو ال فة ال ة أن مع ار قل أو م  ل

                                                 
ارك  أ/ (١٧٤) جــل، مــ ــى ج ــ وح ــ ال ــ مــ الع ــة ال ع لات ال ــ ، ال ــ ــ الله علــى ال ع

  .٣٢٠، ص٢٠١١لل 
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ود انات ع ال ا ، ال ي أن بها ه ن وال ة للقان ف ة ال د اللائ م وج ل ع في 
.  الأم

ادة ( اف ١٥وأوردت ال م ت غ م ع ال انات  از نقل ال ن ج ا القان ) م ه
عامل معها ة ال انات و عة ال ه  ض ي ف ة ه أم ح ا اف م ال ، م 

لاً  يف ولة (أ) في عال رق ة في ال انات ال حة لل ة ال ا لا ،  ال ح  ت
د على  ها ق ج ف ي لا ي ولة (ب) ال ت في ال خ على جهاز  ما ت ة ع

امها م نقل ، اس اً ما تُ انات  ة ب ا ان ح يها ق ي ل ول ال وم ث فإن ال
ي ل ان ال ل انات إلى ال انال ه الق يها ه ي في ،  ل اد الأورو ل سعى الات ول

انات" اء على" ملاذات ال اً للق ًا واض ة س ي ة الع ه ج ادئه ال وح ، واح م م
ي  مات ال عل ارة ال عادها م ت اس ا  انات ت ة ال ا ع ح ول م دون ت إن ال

عا سع س ادة(، )١٧٥(ت ا أجازت ال ن لفات ) م١١٣وفي ف انات وال ة ال ن معال  قان
ادة ( اء م ال ل الاس ات على س انات ، )١١٢وال ال ز لل  لا 

ة ة، ال اس انات م ة أو ض فا ار  د ق م وج انات أو ، في حالة ع ه ال نقل ه
ي اد الأورو ي إلى الات الفعل إلى دولة لا ت سلة  انات ال قل ال اح ب ق ف، ال

ا: ورً قل ض ن ال ما    ع
الح  ة ال ا ؛ ل انات أو ل آخ اح ال ة ل الح ال ة ال ا ل

ي ع وعة لل ال ي ، ال ع ته ؛ أو ل ي على ذل ن ن الف ما ي القان ع
ولة أخ  ر للأم العام ل ها ، خ وف ص عل اض ال وفي حالات لأح الأغ

ة الأولى  ادة في الفق ها أو ٨٧م ال ارس ة أو م ن ق القان ق ال اف  ؛ وفي حالة الاع
اض ف الأغ عل ب ا ي ها  فاع ع   .)١٧٦(ال

انات ال ة ال ا ام ح ) م ن اسعة والع ادة (ال ع ون ال د  ع ة ال
أن يلها     :تع

ة (-١" اعاة ما ورد في الفق ادة) ۲مع م ه ال هة ال، م ه  نقل ز ل
ة ل هة خارج ال ها ل اح ع ة أو الإف ل ة إلى خارج ال انات ال وذل ، ال

ة: اض الآت ق أ م الأغ   ل
ه.  -ا فاً  ة  ل ن ال ة ت ج اتفا ام  اً لال ف ان ذل ت   إذا 

                                                 
، ص (١٧٥) جع ساب ة، م ص ، ال ن واك    .١١٩ر

(176) Article 113 Création Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018- art.1 
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ة -ب ل الح ال مة م ان ذل ل   إذا 
ن صاح  -ج ام  اً لال ف ان ذل ت ه.إذا  فاً  ة  انات ال   ال
ائح.  -د  ده الل اض أخ وف ما ت اً لأغ ف ان ذل ت   إذا 
ها  -٢ اح ع ة أو الإف انات ال ها ع نقل ال اف اج ت و ال ن ال ت

ة ( ادة على ال الآتي:) م ١وف ما ورد في الفق ه ال   ه
الأ -أ اس  اح م قل أو الإف ت على ال ة ألا ي ل الح ال ي أو  م ال

ة.    ال
قل  -ب ا لا  ة  ل ة في خارج ال انات ال ة ال ا اس ل اف م م أن ي

ائح ام والل ر في ال ق ة ال ا هة ، ع م ال ه ال ائج تق ت وفقاً ل
ة.  ع هات ال اه م ال ال مع م ت أن  ا ال ة في ه   ال

ع  أن -ج ة ال ت انات ال اح على ال الأدنى م ال قل أو الإف ق ال
ه......" اجة إل   .)١٧٧(ال

ادة ( اه ٤٤وق جاء في ال ات ت اص ال ة الأش ا عل  ي ال غ ) م ال
ادة  اءات م ح ال عة م الاس ي م ع ال ا انات ذات ال ة ال  ٤٣معال

ول، أعلاه ي ن دولة لا   لل ع ش ا ات ذات  ة نقل مع عال ع ال
ة لل  افقة ال قة في حال ال ا ادة ال ها ال ي ت عل و ال ها ال ف ف ت

ات ع ه ال   أو في حالة:، ال ت
ورا.١ قل ض ان ال   . إذا 

. ا ال اة ه ة على ح اف   أ) لل
ة العامة. ل ة على ال اف   ب لل

ا ه.ج) اح فاع ع ه أو ال ارس الة أو م ات ح أمام الع ان إث ح  امات ت   ما لال
قة على  )د اءات سا ى أو لإج ع ة وال عال ول ع ال ات عق ب ال ق اً ل ف ت

. ا الأخ ل م ه ة  عاق م   ال
ا ة وأح الأ عال ول ع ال م ب ال م أو س ف عق م ام أو ت وذل ، ره) لإب

ي. ع ة ال ال ل   ل
ائي دولي. عاون ق عل ب اء م اً لإج ف   و) ت

                                                 
ـــي (م/ (١٧٧) م مل ســـ ـــاد ١٤٨م د ٥/٩/١٤٤٤) تـــارخ الاع ، العـــ فة أم القـــ ، تـــارخ ٤٩٧٧هــــ، صـــ

ار   هـ.١٦/٩/١٤٤٤الإص
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ها. ها أو معال ة أو ف ض ات م ة م إصا قا   ز) ال
ه.٢ ا  ب ع غ ن ال اف  د الأ ع ائي أو م ا لاتفاق ث ف قل ي ت ان ال   . إذا 
ة وذل إ .٣ ة ال ل لل ح ومع اء على إذن ص ان ب ة ت م ذا  عال ال

اص كاف ة للأش ق الأساس ق ات وال ا لل ة و اة ال ة ال ا لا ، م ال
ع له. ام داخلي ت د عق أو ن ال إلى ب ا    س

ادة ( اءً م ١٥وق أوردت ال ة ال اس انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
ادة ( علقة ١٤ح ال ن وال ود ) م ذات القان ة ع ال انات ال  نقل ال

ام بها ع الال ا صارمة ي ل ض ي ، إلا في  ع ة لل ال افقة ال وهي ال
ه ب ع اة ال ، أو م ي ة على ح اف وراً لل قل ض ن ال وذل في أن 

ي ع الة، ال ق الع عل ب ة ت ن امات قان ام ال فاع أمام ال، اح ق ال ، اكوحق
ولي ائي ال عاون الق ة العامة، وال ل ة ال ا ورة ل د ض ف ، وج د عق أو ت وج

انات ال ي  ع ة ال ل الفعل ل م  ولة أخ وفقا ، عق م ة ل لات نق اء ت إج
عاتها ه.، ل فاً  اً لاتفاق دولي م  ف قل ت ان ال   إذا 

د أدرجه ش ألا  ع ة أو و لل ال انات ال ت على نقل ال ي
ة ها ال ال لاد أو  ي لل الأم ال اس  ها ال اح ع ا في ذل م ، الإف ل

اد اصة للأف الح ال لاد على ال ا لل الح العل ع ال ، تغل لل ال ر  و
عل ب ا ي ولة  ة العامة لل ل د في إعلاء ال ع ه ال و ن و ح قل أن 

ود. انات ع ال   ال
٢- : ح م ال و دون ت الفة ال ولة أخ م انات ل   نقل ال

انات  از نقل ال عالج ج ن لل أو ال ادسة ع م القان ادة ال أتاح ال
ة  ا ل م م ح خ اللازم ل ل على ال ع ال ولة أخ  ة ل ال

ة انات ال اف م، ال الها في:حال ت ي  إج و ال   عة م ال
عال -１ ل م ال أو ال ل  عة ع ض ال ، اتفاق  ة الغ أو وح

ة. انات ال ه على ال ج  لان 
انات  -２ عال لل ل م ال أو ال وعة ل  ة ال ل اف ال ت

انات. ال ى  ع ة أو ل ال ال  ال
قل م ا -３ ة ل ال أو ألا  انات ال ة لل ق ة وال ن ة القان ا ل

ة رة م الع ه اف في ج ارج ع ال ال ال دة  ج عالج ال لى ، ال وت
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عاي  ات وال ا اءات والاح ات والإج ا ان الاش ن ب ا القان ة له ف ة ال اللائ
و  ة ل انات ال قل ال اع اللازمة ل .والق   لة أخ

ها في  ص عل و ال ال لل عالج ح الأح الفة ال أو ال وفي حالة م
ادة رة ، تل ال ق ة ال قاً للعق ن م اعاتها  ة دون م انات ال قل ال امة ب و
ادة ( ن ٤٢ال ا القان عالج ، ) م ه ل م ال وال ة في ح  اف ال ل ت و

ال و ،  الأح اف ال غ ت ة ب ولة أج ة ل انات ال قل ال امة ب حال 
ن  ها القان ل ي ت انات ، ال ه م نقل تل ال خ ال  ل على ال إلا أنه ل 

ة انات ال ة ال ا عالج ع نقل ، م م ح م ال أو ال ع ال ال فال
ل  ورة ال ود ض انات ع ال انات خارج ال قل ال اح ب خ اللازم لل على ال

ة انات ال ة ال ا ولة م م ح ن ، ال ا القان اردة في ه ات ال ا اعاة الاش وم
ود. انات ع ال قل ال عل ب   ا ي

ة  ا ن ح ا لقان ود وفقاً له ة ع ال انات ال ألة نقل ال اقع أن م وال
ة ال انات ال ا ال ،  ال عل م ه ي ت ات ال ع ي م ال فها الع ت

لاً ع ال ة في ، مع انات ال ة ال ا اء م ل م إن زها ع لعل م أب
ا ال ة ه ا ى تارخ  ن ، م ح ا القان ة له ف ة ت ور لائ م ص ل ع ، و

له  ي تفع ة ح ض ة م ل إجا اؤل ال أسعى ل انات وال ة نقل ال ا ل ح
قلها؟ خ ب ح ال ه م اء ال ال  م إن ل ع ود في  ة ع ال   ال

ال عالج ح الأح ام ال أو ال اس ال اع ، و   عاي والق ال
ود انات ع ال قل ال ات اللازمة ل ا ة ، والاش ف ة ال ور اللائ م ص ل ع في 

ن  ام و ، للقان ع ال إت ال ا نه  ه فإن ر؟ وعل ها ت تل الأم ي أحال إل ال
ة انات ال ة ال ا اء م ح از إن إن ل  ن؛ ، الع ة للقان ف ة ال ار اللائ وص

انات  أن نقل ال عال  ة فاعلة على ال أو ال د رقا ى وج ى ي ح
ود. ة ع ال   ال

  قوبة:الع-رابعاً 
ع  ض ي هي م ة ال انات ال ي العقاب على نقل ال ن ات الف ن العق ر قان ق
اد  ي إلى الات ة إلى دولة لا ت ع معال ض ن م ها أن ت د م ق ة أو ال عال ال

ي ة، الأورو ة دول ة ، أو إلى م ة الأورو ام م اللائ ل ال هاك للف أن في ان
انات ة ال ا اد(ل ي  الات ارخ  ٦٧٩/٢٠١٦الأورو ل ب ي وال ان الأورو ل  ٢٧لل

ل  ة  ٢٠١٦أب ة ال ة وال انات ال ة ال عال عل  ا ي اد  ة الأف ا أن ح
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رها  امة ق ات وغ ال خ س ة  انات) وعاق على تل ال ه ال  ٣٠٠,٠٠٠له
رو   .)١٧٨(ي

ا عل  ي ال غ ن ال انات وجاء في القان ة ال اه معال ات ت اص ال ة الأش
ي ن دولة  ع ش ا ات ذات  ل م نقل مع ة  عا ي  ع ال ا ذات ال

ة ادت (، أج ام ال قاً لأح ال م ٤٣، ٤٤خ ن  ا القان ة ٣) م ه أشه إلى س
امة م  غ ا. ٢٠٠ألف دره إلى ٢٠و اه إح   ألف دره أو 

ة  ام ادة ال أن (ون ال د  ع انات ال ة ال ا ام ح ن م ن لاث مع  -١وال
ام آخ ها في ن ص عل ة أش م أ عق م الإخلال  اب ، ع ة ارت ن عق ت

ا دون أمامها: ة وفقاً ل الفات الآت   ال
ة لا ت  -ب ال م عاق  ام  اسعة والع م ال ادة ال ام ال ل م خالف أح

امة غ ة) و ن) رال على (س .، لا ت على (مل إح هات العق   أو 
ة ع  -٢ ة ال ق والادعاء أمام ال ة ال ه ة العامة  ا ت ال

ادة.  ه ال ها في ه ص عل الفات ال   ال
قاع  -٣ ادة و ه ال ة م ت ه اش عاو ال ة ال في ال ة ال لى ال ت

رة ق ات ال   .العق
ت  -٤ ى ل ت د ح امة في حالة الع ة الغ اعفة عق ة م ة ال ز لل

. ا ال اوز ضعف ه ى لها على ألا ت اوز ال الأق ها ت   عل
ود  ة ع ال انات ال ام نقل ال الفة أح ع ال عاق على م أما ال

ه الأق ته ع ثلاثة أشه وح ة ال ال لا تقل م اتعق امة ، ى ثلاث س والغ
ه ة ملاي ج اوز خ ه ولا ت ائة ألف ج ي لا تقل ع خ إح هات ، ال أو 

ادة (، العق ة للقاضي أما أن ٤٢وذل وفقاً ل ال ة ت ن فالعق ) م القان
ا. ه ل امة أو  ال أو الغ    

انا اردة على نقل ال ات ال لاح على العق ة و عات الع ود في ال ت ع ال
ة ب ال  ها جاءت ت اردة ف ات ال ع العق ابها إلى ح  ح إن ج ت

امة د ، والغ ع ل م ال ال ة ال ب  ى لعق ة ال الأق ق م ا وت
ى) ها الأق ة في ح ة (س لغ العق ي ف غ ع ال ع ، وال ان ال في ح 

                                                 
(178) Article 226-22-1 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 

2018- art. 13 
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يال غ د وال ع ه ال داً م ن ة ،  أك ت ى لعق ح إن ال الأق
ادة ( ات وفقاً ل ال ل إلى ثلاث س ة  ات ١٨ال ل ن العق ) م قان

أن (، ال  رت  ي ق ن وال ه في أح ال م عل ة ال هي وضع ال عق
ه ولا م بها عل ة ال ة ال م ة أو الع ة ع أرع  ال ه ال ق ه ز أن ت

ص  ة ال ص ال ال وع ساعة ولا أن ت على ثلاث س إلا في الأح
نا.....) ها قان   عل

ي  غ عات ال وال داً ب ال ان الأك ت ي فق  ن ع الف ة لل ال أما 
د ع الإضاف وذل، وال ات  ة خ س ة ال م اره عق امة إق ألف ٣٠٠ة إلى الغ

رو ة، ي انات ال لها ال ي ت ة ال ه لل اً م ي لها ، وذل تق ي ت رة ال وال
ة  ا ة ل ة الأور دتها اللائ ي ح ا ال الفة لل ال ود  ة نقلها ع ال ل ع

ة. انات ال   ال
اً أك ت ل ل م ع ال أن  ع على ال ان ي عل وفي رأيي  ا ي داً 

ي ن ة الف قارنة ب ال ة  آلة العق ة وذل ل ه على تل ال رة م ق ة ال ، العق
ي  ع ة لل ار ج ها م أض لها وما ق ي ع ي ت ة ال رة ال ل ال ا في  لاس

ة.  انات ال   ال
  المبحث الثاني

  لانات التسويقية الموجهةالاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية في الإع
  تمهيد وتقسيم:

عي م ال ق ال حي ال  هل، ي ات ال ف ب ع مع ال على ، و
اجات ق تل الاح مة ل ائع أو ال ائع ، ال هل ن ال فع ال اولة ل في م

حة ق مات ال ار ، أو ال ل ت ور ل أ ع اقع إن ال ض ، )١٧٩(وفي ال
انات  غلال ال ه م خلال اس ب  غ جه وغ ال وني ال غ أن ال الإل

اد ة للأف ة على ، ال خ لالها وآثارها ال ي ألق  م ال ال ات أح اله
اد اصة للأف اة ال ة رادعة ، ال ائ ات ج ار عق ع لإق خل ال ان لاب م ت الي  ال و

ل  ا ال ة ه اف ةل ق ة ال عامل في ال م ال غلال ، ك ال لع صاً مع اس وخ
                                                 

(179) Hamed Taherdoost, Neda Jalaliyoon, Marketing vs E-Marketing, 
International Journal of Academic Research in Management (IJARM), Vol. 
3, No. 4, 2014, © Helvetic Editions LTD, Switzerland, p336. 
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ه في  ة م وني على غ إرادة أو ر ة ال الإل ل ة في ع انات ال ال
ان ذل م خلال:، ذل ا يلي ب   و

  المطلب الأول
  ماهية التسويق الإلكتروني 
ج ال و ا ل لة ون وني وس ة ل ال الإل مات ع ش لع وال

ن ة، الإن ق ات ال ق ل لل ام الأم ل الاس مات ، ح  عل ات ال ا في ذل تق
ة ة ال اج ل الإن فع الات ل ة، والات ائف ال اته في ال ل ل أه ع ، وت

ن  ي حاجات ال جهة لأجل ت ات ال ات وال ل مات، والع لع وال ، له وتق ال
اده اجه أف ع وف ما  مات لل ورة خ ال م  ق الي  ا ات وال ، فال 

ه ة  ائ مات م خلال ، ال ات ال س فع إلى ت م ة ت ل ق ل  ا ال وم ه
فة ه اه ال ب ال ة، ج مات م ه خ ة تق ائ أو ، ن ه لل وق

هل ل على ت ، ال ع ج أو سلعة فه  ل م س وه ح اقف م خلال غ ح ال
ة مة ، مع ق مات ال ات ولأه ال س ة لل أة العاك وني ال ان ال الإل فإذا 

ها اتها ، م جان ة لأه م رة عاك اء ص مه م أجل ب مات ت ات ال س فإن م
ائ مة لل ق ة ال مات   .)١٨٠(ال

ة و  عا ر أسال ال ة ومع ت انات ال ال أد ذل إلى أن أص ال
ة عا اء أسال ال ه ي ب اش ، هي الأساس ال عل ة ال ال ت ن ه فق 

مات  عه م معل ا ي ت ل وفقاً ل ل ع ة خاصة ل اء دعا م على أساس إن ي تق ال
ه ل، ع ا الع ة له انات ال مات ال عل ه ال ل ه ح أف، ت ى ذل إلى أن ت

ة ة ماد ة  انات ال ه ال ة، له انات ال ارة ال ر ت ه ح أص ، و
اد ات والأف ح  م ال اً ل ع ، )١٨١(س ه ج ل ق ذل م خلال ع و
اقعها ي م ة وت مات ال عل ت أو هاتف ، ال ل جهاز  ح  

ا ل  ل أو أ جهاز آخ ي ن (م ل إن وت ان ب ع ن  د IPلإن ) م 
                                                 

ـة دراســة  (١٨٠) مات ـة ال س ــة لل ه رة ال ـ ـ ال ونــي فـي ت ـ الإل ، دور ال ـ هان ج أ/ أسـ
اقي، رســال ــ ل لأم ال الــة مــ ــائ و ــة مــ ز ــة علــى ع ان ة م ــان م الإن ــة العلــ ل  ، ــ ة ماج

 ، ائ اقي، ال ي ب مه أم ال ة، جامعة الع ا  .٥، ٦، ص٢٠١٨/٢٠١٩والاج
، ص .د (١٨١) جع ساب هامي، م اح ال   .٣٩٧، ٣٩٨سامح ع ال
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ه ة، ه ه الأجه ع ه ة، ه م ت قع أ جهاز م الأجه ي م رة على ت ، والق
ة ص أن ال ة  ي ة وج ات  مة أو ، الأم ال أسف ع ت رات لل أ ق و

ة مات ال عل ل ال ل اص ل اع ال لفة  الأم ال  م، الق ون ت خلاله و
مات عل ات هائلة م ال ل فَعَال ت  عها، و د ج لها  ل ها وت ، ودم

ع ها ال ع مات مع  عل انات ال اع ب ال ب ق جي  ل م ال ق ح ال الأم ، و
ها ي  معال انات ال ات ال ح ال وال م  ة ، ال ي ي صاً ج ئ ف ه و

ةللا انات ال ار لل ام ال ه ، س مها ه ي تق مات ال ح إن ال م ال
م  مات ع ال ع معل الها على ج اذج أع ة وتع ن ان مات م ات هي خ ال

اض ال امها في أع انات ، )١٨٢(واس ة ب ا ن ذل ع م  data veillanceو
ق ه ال ل م لل  جهة ال اغة إعلانات م  Targetedلي وم ث ص

advertisements ه اس ة ، ت انات ال ق في ال ن ذل م خلال ال و
ه ة ع ف ة له على أساس ذل، ال عا ه ال ج له وت فة أذواقه أو م ع   .)١٨٣(ل

اتف  م أرقام ه اً أنه  ة ن ة ق ك" م ف قع " ل أعل م ل
ة، مال انات ال ها م ال ارة ، م ب غ ه الإعلانات ال ج ُ ت ل

ة اس ة ال ة، إلى الف تها دراسة جام مات ن ل معل اً ب إضافة ح إن ، م
ك" م على " عها ال ي  ة الأخ ال انات ال م في ، ال صارت تُ

ر ه ارة إلى ج ه الإعلانات ال ج اس ت ان الإقامة والع ، م  م
امات وغ ذل أم ، والاه ضعان ل ان ي وني الل وصار رق الهاتف وال الإل

ة  ه الغا قع له ها ال ف م ي س اص ال ة م الع ص اب م الق ة ال ا ح
ارة ي م ال القا ؛(١٨٤)ال ع في ع س ال ل ال ة الأم ال دق ناق ن ن

                                                 
(182) Eneken Tikk IP addresses subject to Personal data regulation, Our Law, 

2013 P34. 
(183) Guido Noto La Diega, "Data as digital assets: The case of targeted 

advertising, in Personal Data in Competition, Consumer Protection and 
Intellectual Property Law: Towards a Holistic Approach?, eds, Gintarė 
Surblytė-Namavičienė, et al. (Berlin, Germany: Springer, 2018), 471; 

ـارخ  (١٨٤) ـة ب ول ـارل ال نـ  ارـة، م ـه الإعلانـات ال ج م ل اتف ال م أرقام ه ك 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ٢٨/٩/٢٠١٨ ر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://www.mc-م، م

-doualiya.com/articles/20180928ارة ا تارخ   م.١٥/٥/٢٠٢٣ل
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١٦٧٦ 

وني ا لل الإل ضع ض اً ل ، ل ها ت الف ائي على م اء ج ت ج وت
. ه ص اً على خ ة وحف ه ال ان ة ب ا ها في ح ا   م

ان  ا إذا  ار ه اؤل ال ي اقعها وال ي م ة وت مات ال عل ع ال ه ج ل ع
ن ( ل إن وت ان ب هاز الIPت ع الع ل أو أ جهاز ) ل ت أو هاتف م

ه د ه ن  الإن ل  ة، آخ ي ه الأجه ع ه ان م ، ه م ت ا ال ع ه فهل 
ة. انات ال ة لل ائ ة ال ا ال لاً  ع م الي  ال ة أم لا؟ و انات ال   ال

اؤل  ا ال ة على ه هللإجا اهان:  ات ا إلى ات ن اء في ف أن  الأولالق ي 
)IP ة ال ة ه اش رة غ م د ول  نه لا  ة  انات ال ) ل م ال

هاز ول  عل  نه ي عي  ل  ٢٨وفي ح صادر في ، )١٨٥(ال أب
ان٢٠١٥ ان ع د ب " ت أن م اف ر ة "اس ارة ل فة ال  IP ع الغ

ل ص ود ال قع م ي م ض ت ل م، غ انات اللا ت ة لل ة آل ى عال ع ال ة 
اد د في ال ق ادر في  ٢٥و ٩و ٢ال انات ال ة ال ا ن ح اي  ٦م قان ، ١٩٧٨ي

ان ت  IP ح إن ع هاز ال عل فق  اش و ل غ م اً  اناً اس ل ب
م ال   . )١٨٦(ول 

انات ا  ل ال اره م ق اني ف اع اه ال ةأما الات ل أح ، ل الي  ال و
ة ق ة ال اص اله ان، ع اداً إلى أن ع اً لأنه IP اس ي؛ ن ع ش ا ان ذو  ه ب

اس الآلي م جهاز ال ف على ش م ع لة لل ان ذل  غ ، وس ون 
ك د ش ال ؛ لأنه  اش م "labonné م ا ، "linternauteلا "ال وه

اه الأخ اتالات ة وال مات عل ة لل ة ال ه ال ت  إذ  (CNIL)  ه ما أخ
ها ل على إذن م ن ال مات الإن مي خ ع أ ، أوج على مق ة أو ج ل معال ق

                                                 
(185) CA Paris 27 avril 2007: 
CA http://www.legalis.net/jurisprudencedecision.php3?id_article=1954 Paris 

15 mai 2007: http://www.foruminternet.org/specialistes/veille- 
juridique/jurisprudence/cour-d-appel-de-paris-13e-chambresection-a-15- 
mai-2007.html 

(186) Torkia HOUNKI, LA PROTECTION CIVILE ET PENALE DU 
CONSOMMATEUR DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE: Étude 
comparée entre le droit français, le droit égyptien et le droit libyen, 
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, Le 29 mars 2021, 
p 290 
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ة ان ه ي (IP) ع ع ش ا انا ذا  اره ب ا في )١٨٧(اع ة العل . ووضع ال
ا عة ع علقة  ة ال ن ك القان ا لل ا حً ن ادر في  IP نف ف  ٣في ال ال ن

ها على ح ، ٢٠١٦ ة رقاب اس ق  ة ال ة الأولى ل ن فة ال ادر ع الغ ال
اف ة الاس او، م ة أن "ع ل غ ، IPمع ف  ع عل م ال ال ي ت وال

عي اش على ش  ة، م انات ال   .)١٨٨(هي م ال
ة الأم ات ال لا ا في العاش م وفي ال ا العل رن ف ال ة  ة ولا ة ح م

اي  ص تعاملات ، ۲۰۱۱ف ق ال  ف ال ال ت ع ال إدانة م
ة ان اقة الائ ي ، ت على ال ع ال انات ال ق ال م ب ت ال واع

ة انات ال ة ال ا لة ح لة    .)١٨٩(وال
 
ً
  ف التسويق الإلكتروني:تعري -أولا

مات  لع أو ال ض ال ال ع ل م أش أنه أ ش اش  لح ال ال ف م ع
ب أو شف  ل م ر ، في ش ه احة لل مة م ه ع  خ ي إرساله أو تق

م واح أو أك ة إلى م اش ة، م عة واسعة م الأن ع م ا ال ي ه غ ، و
ف إلى تع رواد  ةته ون سائل الإل ال ال  ارة، الأع سائل الإخ ، إرسال ال

وني مة ع ال الإل ع ارة ال وض ال م ع ، والع ال ال  والات
اف ، )١٩٠(الهاتف.. الخ ل ما ي ل ودراسة  ل ع على ت أو ه ذل الإعلان ال 

ي ع ش ا انات ذات  مات و ي لل، م معل نأو سل ، م على الإن
عامل معه وني ي م ل ، الإضافة إلى أ م إل ي معه ال ا  م

مة ف اً م خ ف ا، م ف أ اقع ، بل ه لها م ع د سلعة ت اناته م و
                                                 

(187) Cass. Crim. 4 avril 2007 disponible sur 
http://www.legalis.net/jurisprudence- decision php3? id article 1959. 

(188) Cass. civ. 1ere, 3 nov. 2016, n15-22.695, publié au Bulletin; AJDA 2017. 
23; D. 2016. 2285; Dalloz IP/IT 2017. 

120, obs. G. Péronne et E. Daoud. 
(189) By Daniel T. Rockey Requesting at Point of Sale Subject to Statutory 

Penalties, Counsel, Bullivant Houser Bailey PC 2011. P 23 . 
(190) Bird & Bird LLP- Katarína Ondrovičová, Robert Čuperka and Filip 

Vlnečka, Direct Marketing and unsolicited communications, European 
Union, Slovakia April 19 2022 https://www-lexology-
com.translate.goog/library/detail.aspx?g=571f28ec-9df0-40f0-8f7b-
80defb1614e9&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
  الزيارة ٢٠٢٣/٧/١٧تاريخ
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١٦٧٨ 

ة لات الإعلان ن في إدارة ال اف ، الإن ي ت ه الإعلانات ال ج ن ل عل لقاها ال ي
انات ه ال اه م، مع ه ه فعلاً  م ال ف إلا ال ه ى أن الإعلان لا  ع ، ا 

ر  ات ال ار اب وم ات الإع ام م خلال نق ا الاه احه ع ه إف وذل 
الة وغ ذل ات ال ي   .)١٩١(وت

ة الق رق ( انات ال ة ال ص ة خ ا ن ح ف قان ة ١٣وع  ٢٠١٦) ل
أنه: "إرسال أ اش  اص ال ال لة إلى أش أ وس ة  ة أو ت  مادة إعلان

" ه ع ال  .ع ن  أما ال ادة الأولى م قان وني في ال ف ال الإل ع
قي  ان أو م إعلامي أو ت أنه إرسال أ رسالة أو ب ة " انات ال ة ال ا ح

ل م ف  ه رتها ت ها أو ص ع ان  ا  ة أ لة تق اش أ وس اش أو غ م
ة  ة أو خ ا ة أو اج اس ارة أو س ات ت ل اسات أو  مات أو ال ج سلع أو خ و ت

" ه ع اص  جهة إلى أش ة ، م انات ال ة ال ا ن ح ام م قان ل ال ون الف
اش وني ال ال الإل علقة  ام ال ادة (، الأح دت ال ة ١٧وح ا ن ح ) م قان

ان اش ال ض ال ال غ وني  ال إل اء أ ات ة ال ح إج ات ال
و عة م ال اف م انات إلا ب ال ي  ع ل في: لل ال   ت

انات. -١ ال ي  ع افقة ال ال ل على م   ال
سله -٢ ه وم ة م ال ه  .أن ي الات
ه. -٣ ل إل ص اف لل ح و ان ص سل ع ن لل   أن 
اشالإشار  -٤ اض ال ال سل لأغ وني م ال الإل  .ة إلى أن الات
ال -٥ انات م رف الات ال ى  ع ة ل ال ال ة وم ات واض  وضع آل

ه على إرسالها. افق ول ع م وني أو الع   الإل
جه أو  وني ال ة ال الإل ل ة في ع انات ال غلال ال ر أن اس وأت

ب  غ ض غ ال ة لغ انات ال عامل مع ال ة لل ح رة ال ه ل هي ال
ار  ز -ت رة الأب ان هي ال ان م الأج نفعاً  -ون  ع ال  غ أن ال

ها على ، له ارة ول ق اض ت ة لأغ انات ال عامل مع ال ار عام لل وضع إ
. اش وني ال ه وه ال الإل ع ع    ن

                                                 
ة،  .د (١٩١) ص ة ال في ال ا ارة وح الإعلانات ال ن  مي الإن اف م ه ، اس ف جاب أش

ة، جامعة الأخ ان م الإن لة العل ر م د خاص  -ة م ، ع ائ ة، ال   .١٠، ص٢٠١٥ق



لسنة  ١٥١المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 
  مقارنة"-"دراسة تحليلية ٢٠٢٠

  زعةد. محمد السعيد الق

 

١٦٧٩ 

  طرق التسويق الإلكتروني المباشر:- ثانياً 
وني ة ال الإل ل ل مل ع ام  ا ، ت ج ل ت ساحة ال ي غ وال

ار اس رة  قاتها ال ة و ت اتف ال ار اله فة خاصة مع ان ل ، وازدادت  و
اعي اصل الاج ار وسائل ال انات ال، مع ان اح ع ال ه م إف ل ة وما ت

عامل اغله، لل د وش ل ف امات  د اه ع أن ت ي م خلالها ت غل تل ، وال وت
ر  ه ة م ج قاء ع اعي في ان اصل الاج ات ال امات رواد ش مات ع اه عل ال

عامل ه، ال ة إل ادة الإعلان ه ال ج ة ت فة  ع ، ومع ض لاً ع ال ع م ف
سا ه ال نما على أح ه ة الإن ة على ش ا ر أع ، ئل الاج ة ل ار أو ال

ابهة له، ه ة ال عائ رات ال اجه ال م ال رت ، س أن إن ق ب  غ ا لا ت ل
ن رك على الإن ة إلى ن ائ ة  ة ، ح ت م ة ال اءة ال اء ق م أث ع ي و

ن ضاً لا، على الإن م ل إعلاناً ع ركق ارة في ن ار س د ، س ه ل م ه
فة ه ة م ة إعلان ادفة إنها آل ن، م ها أك فأك على الإن   .)١٩٢(ح ي ت

جهة  وني ال م في ال الإل ي ت ق ال ع ال اك ، وت الإعلان ع فه
ات ال ة  م ئ ات ال ل ي ال عل م ت  Ad Words وال  ال

ات ه ال مي ه اً م جان م لاً ، الأك  ة تأم م ل ار  ه ، اخ
ة ل ه ال د ال ع ه عل  ال اص  ل ، الإعلان ال ار م إما أعلى أو 

ة اش ك ال، ال م لة على ذل الإعلان ع  م ز الأم  Google وم أب

Ad Words.  
قة ه ال ف وت ه ه لاء ال ل إلى الع ص عل م ال وذل ، أنها ت ال

ر الإعلان ه ة ل ئ ات ال ل ار ال ي أو اخ ة ت اس ض ، ب ع ع وم ث 
ال الإعلاني  امه  قع اه م ال د م م ال الإعلان أمام أك ع

وض ع أنها ت ال، ال اَ  قة أ ه ال اف ا ت ه ه ق الاس عل م ت
ي لي والإقل ي ، ال ف ر الإعلان أمام م ه افي ل اق جغ ي ن ع ت ح 

اق فق ا ال ة فق أو أك، ه ة مع ي مي م ه الإعلان ل تقع داخل ، أن 
عل قع ال ة م م افة مع ونة، م ال قة ت  ه ال اً فإن ه ع ، وأخ  

                                                 
ة  (١٩٢) ـــــ ن ـــــات الف ـــــة وال مات عل ـــــة لل م ـــــة الق ـــــادر عـــــ الل ـــــ ال ق ـــــ  CNILال ـــــأن ال

ـــــــــــــة  ل ونـــــــــــــي  ايـــــــــــــ  ٥الإل ر علـــــــــــــي  ٤، ص٢٠٠٩ف ـــــــــــــ http://www.audentia-م

gestion.fr/CNIL/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf  ارة   م.٢٢/٥/٢٠٢٣تارخ ال
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يل م الإعلان في أ وقال أ م ، وعلى أ ن، عل تع ء ما ق  في ض
ات ات، م اقع وال ل الإعلان ع  ال عل ، و ف ال د ذل أن ي وم

قع أو ال ا، مع ال ه ض الإعلان على أ م ة ع عل  فع ال اء ،  ي س
ل ش إعلاني  ض الإعلان في ش  Pop-upأو إعلان م  Banner Adsت ع

Ad  ى ي  Text Adsأو إعلان ن ة م  Video Adsأو إعلان ف أو رعا
قع   .)١٩٣(ال

ق  ة:وم ض  ائ وني الع جهة رسائل ال الإل وهي  الإعلانات ال
ه افقة م اد دون عل أو م وني ي إرسالها للأف ى وغالًا ما ت عل، رسائل ب إل

ة اد ت ى ال، م اج وح اه في الإزعاج والإح ل في ، و أن ي م ل
ار أن إرسال رسائل  ة ال ب ائ ة الاب ت ال ة: اع ائ قات الق أح ال
قه في  هاكاً ل ع ان اضه على ذل  غ م اع ة ل على ال ة دعائ ون إل

انا ة ب اض على معال ةالاع سل ال ، )١٩٤(ته ال ه أن م ر ال ومع ذل 
ي ل ش ل  ف ال ه مًا لا  وني ع و إرسال نف ال ، الإل

ق اص في نف ال ائي إلى ملاي الأش وني الع و غالًا ت ، الإل
او ة ال الع وني ال ل رسائل ال الإل ا أنه ل  افقة رسائل ك سلة دون م

ها ب ف غ وني غ م   .ب إل
ل أح  قة م ق افقة م ة دون م وني ال  إرسال رسائل ال الإل

ها ًا م ما اش ش وني ع ك الإل ان ب ل على ع ي ح لات ال وتعل ، ال
اثلة مات م ات أو خ م رسائل، ع م وني  ومع ذل  أن تل ال الإل

اها عل  ا ي اع صارمة  ق ه  ة ه اب، ال صة الان ل ف ف لل ، وت
ق  ا م أه  وني واحً اش ع  ال الإل أن ال ال ل  و الق

ة عة وال اش ال ودة، ال ال ها ال لف قة ب ل ، ا ت تل ال
الإم رات الأع أخ ت لاء  عة الع ا ي ، انها م اث ال افة الأح ه في ال ع ا وم

ل ق م ح  .ت في ال
اش ع الهاتف:  اك ال ال ر وه ه ي ال قة ت ي م خلال تل ال

ات له مات وال ه في إرسال ال ع ا اصة وم اناته ال ع ب ف وج ه ، ال
                                                 

، ص .د (١٩٣) جع ساب ، م ف جاب   .١٤أش
(194) TGI paris, 17 èmech, 7 décembre 2004, et disponible sur www.droit-

tic.com 
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ل م ه في  ق ةوت ادثات هات ي م خلال م ا  م خلال تل ، ا ه ج
اته م أجل  ل فة آرائه وم ل ومع ر مع الع ع الف لة ال ام وس قة اس ال

مة له ق ات ال مات أو ال   .ت ال
ة سائل ال اش م خلال ال ل ال ال سائل  (SMS) و تع ال

ة ا عا ة وال ة الإعلان ة الق سائل ال مات ع ال لع أو ال ة لل ون ة الإل ل
عة لة فعالة وس هل وس ر ال ه قالة ل اتف ال عل أو ، لله ت م خلالها ال

هل ر ال ه ع ال ل ال ص ردي م ال ح ، ال ة ح أص قة  و
ورات ا ورة م ض قالة ض اتف ال ام اله الياس اة في الع ال ي لا  ، ل وال

ة م اته ال ها في ح اء ع غ ان الاس ه في ، للإن اج له أو ت اء ع ل ملاصقة معه أث وت
ل ارع أو ال ة ، ال عا ة وال سالة الإعلان ل ال ود وص عل أو ال الي  ال ال و

مة لعة أو ال ة لل ق ال ) ١٩٥(ال ع  ل وأس ها وهي م أف اش وأك  ال
. ق الأخ ارًا م ب ال  ان

اعي  اصل الاج اش ع  وسائل ال ل ال ال لاً ح يف تع  وال
وني ات ال الإل ي م ق ارًا م ب الع ات ال ان ا تع ، م أك ق

اصل مع الآخ ة ال امًا في آل لاء و م ، الأك اس اصل مع الع خلالها ال
اصل  ات ال ة ع م لفة ع  إرسال رسائل ن وض ال وتق الع

لفة ام، ال ك خاصة اس ي م  ال ب اماً م ب الع اراً واس فه الأك ان
ات اعي، ال اصل الاج اقع ال جه ، ول د ه ت ، عامب ار م ض ت غ

ها ضع عل ي ت ي ال ع ال ا انات ذات ال رداً هاماً م ، ال ا ال م ع ه و
ة ال اردها ال ادر دخله م الإعلانات ، م ع م ك) ب قع (ك ب و م

فة ه ة، ال ق ال فع  ة، PPC وهي إعلانات ال عا وم ، sponsor وعلانات ال
ا قام الأول ون ، االه قع في ال ع ال ه الإعلانات  ة ولإدارة ه اض د الاف ق وال

ه اني عل ل ال ض ، إتاحة ال غ عها وذل  ي ت ج مات ال عل ل ال ل على ت
ة اض ت امها لأغ ف ، اس ودة ت انات غ م ة ب مات قاع عل ه ال ل ه وت

                                                 
ــة ل .د (١٩٥) ائ اجهــة ال عــي، ال ــ اســ محمد الل ــة غ ون ة الإل ــ ــة ال عا ــة وال ارســات الإعلان ل

ـا،  ق جامعـة  قـ ـة ال ل  ، ان لـة روح القـ ة مقارنة، م ل ل مات، دراسة ت لع وال وعة لل ال
د  اي ١٠١الع ء الأول، ص٢٠٢٣، ي   .٧٧، ال
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م امات ال ل واه فع ، ع م عل ل ب ال ة ت ل مادة ت وه ما 
ها ل عل قع لل ها إلى ال   .)١٩٦(ث

  أنواع التسويق الإلكتروني:-ثالثاً 
اع  Kotlerي  ات في ثلاث أن س ارسه ال ة ت ال ال ت ان إم

الي: ة على ال ال   رئ
ارجي  -١ ع  Marketing externalال ال ا ال ت ه ة و قل ائف ال ال

ج قي: ال ج ال اص ال ف ع ل ت وت ي  بها ال م ، ال
ع زع، وال ج.، وت و  وال

اخلي  -٢ ة Internal Marketingال ال عال داخل ال ت  وه ، وه ي
ه للا ف ر العامل وت اسات فعالة ل ة ل اع ال ورة إت ال  إلى ض ت

لاء الع ف واح، ال  ل  ة حاجات ، ودع العامل للع عى إلى تل و
لاء و رضاه ات الع ج ، ور ة م س د في ال ل ف ن  ه  أن  وعل

لاء الع له  ة لل ، في ع قل ال ال ارس الأع د ق خاص  في وج ولا 
ل اه م ام في ات اد والأق ة الأف ل  ع  ف. و

فاعلي  -٣ مات  Interactive Marketingال ال د خ ة وج ف ع  ا ال ت ه و
لاء مة للع ق لع ال ف على ، وال ل أساسي وم ي  أن تع  وهي ال

ائع وال  دة والعلاقة ب ال   .)١٩٧(ال
ة ن ات الف ة وال مات عل ة لل م ة الق ادر ع الل ق ال  وق ت ال

CNIL  ال ل م أش ن  اع الإعلانات ع الإن وني أن أن ال الإل
اع: ها إلى ثلاث أن وني وق   ال الإل

ة -١ لاس ة  :، إعلانات م اره وفقاً  والإعلان ال ه إعلان ي اخ
ن الع م الإن وفة ل ع ات ال قع، وال، لل ي، وال  وما إلى ذل وال

ه ف مها ب مات.، ق ل في إح ال ال ع  ال ل ال   على س
ة لاس ع م الإعلانات ه الأك  ا ال ه الآن ، وه ول ت إعادة ال 

ة ا ات الاج ة ال اس ة ، ب ا ات الاج م ال ف م اقع لا ي وفي ال
ه ف اص م ه اص مف، ع ا ع ً ون أ ف اماته وشغفهبل ي ، لة لاه

                                                 
، ص .د (١٩٦) جع ساب ، م ف جاب   .١٦أش
، ص (١٩٧) جع ساب ، م هان ج   .٣٣أ/ أس
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ة  ق م ة ب ا ات الاج ة لل انات ال لة م ال ف عة ال ه ال ح ه ت
ة. ة الغا زع إعلانات م   ت

٢- : اقي ه م  الإعلان ال م ل ق ر ال اءً على ال الف اره ب إعلان ي اخ
ن مة ال، الإن ج أو ال ار ال الي ي اخ ال اقي و ها في الإعلان ال عل ع

ها ي ي إدخال الإعلان ف ة ال ف ي لل ك ، وفقاً لل ال ان م أو إذا 
ه،  ن ل م الإن ي أدخلها م ة ال ة الأساس ل ه ، وفقًا لل ل ه وت

ان  ة م ع ل افي ال غ قع ال ي ال مات ت عل انًا  انات أح اص  IPال ال
ن ك ال، م الإن دة ل الة ال اب في ال ل ال ، أو ع  ال

قل الأخ  ر ما ي ق ضة  ف م ال امات ال اف الإعلان وفقًا لاه ه و اس
امه الات اه ة  ت اض أنها م ة  اف قع ، إلى صف ض ال ع فعادة ما 

لع ا ة إعلانات ع ال ائج راض م ن ق ة.ال  اض  ل
ي: -٣ ل ن  الإعلان ال م الإن ك م ة سل ا اره م خلال م ه إعلان ي اخ

ق ن م خلال ، ور ال م الإن ائ م ف إلى دراسة خ الي يه ال و
اقع ة لل ال ارات ال فاعلات، أفعاله وال ة، وال ئ ات ال ل اج ال ، وال ون

ن ة وما إلى ذل، غ الإن اس ي وتق الإعلانات ال اج ملفه ال  لاس
  .)١٩٨(له

  خصائص التسويق الإلكتروني:-رابعاً 
ها: ائ م ي م ال الع وني    ي ال الإل

ماته .١ اق خ اع ن ات وني  اسعة ي ال الإل مة ال الي  ، ال ال و
قي م ال قع ال ن مع ال عامل لاء ال قع في أ وقالع ل إلى ال دون ، خ
ل بها. قع إلا إذا ات ة ال ة صاح فة ال   مع

وني لا  .٢ مة في ال الإل ات ال ق وني: إن ال ة ال الإل عال
اق ة ب الأس م ة أو ال ا غ ود ال د ال ج ف ب ا  لل م ، تع وه

ل وفي أ وق ان أ ع ل إلى م ص لاً ونهاراً. ال مان ل لف ال ا اخ  مه

                                                 
ة  (١٩٨) ـــــ ن ـــــات الف ـــــة وال مات عل ـــــة لل م ـــــة الق ـــــادر عـــــ الل ـــــ ال ق ـــــ  CNILال ـــــأن ال

ــــــــــــة  ل ونــــــــــــي  ايــــــــــــ  ٥الإل ــــــــــــي ٥، ص٢٠٠٩ف ر عل ــــــــــــ http://www.audentia-، م

te_Ciblee_rapport_VD.pdfgestion.fr/CNIL/Publici  ارة   م.٢٢/٥/٢٠٢٣تارخ ال
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ة  .٣ ت فا ال عة تغ ال وني  : ي ال الإل فا عة تغ ال س
ه ي ت اع ال ة والق ار الأوسع ، الأن ارها الإ اع ة  ون ارة الإل ذل أن ال

ا ارع ج ل م ر  غ وت ي ت مات وال عل وني وال ورة و ، لل الإل ض
. غ ا ال ة له ن سائل القان عات وال ة ال اك اس ذل على م  انع

اه  .٤ ام ع الإثارة ولف ان ا  اس ة وه ول ة ال ة الإعلان ع ال أه
ة ون سائل الإل م إلى ال ار ما ه حاصل في الإعلانات ، ال على غ

ة.  ن لف  ال
اه .٥ ات:  افة ب ال افة ب ت ال وني ب ال  ال الإل

فاءات  زع وال اج وال ل: الإن ا م ا ة في  م الق غ ة وال ات ال ال
ة ة، ال ول ق ال ل إلى ال ص ة م ال غ ات ال دون أن ، ح ت ال

ي اف ق ال ة في ال ات ال احة لل ة ال ة ال ن لها ال   . )١٩٩(ت
ها ما تق ا أه ا فة م م ه ققه الإعلانات ال ا ت غ م مه م إعلانات وعلى ال

ل و  اف مع م ف"ت ه هل ال امات "ال عل ، اه ا ت إلا أنها ت على م
ة ة ال اصة، ال اة ال مة ال ام ح ه الإعلانات ، واح ها ه أن ه ولعل أه
اع على " اء ملفات شت نإن مي الإن ة ل  profilngeة م

systematique des internautes "  ه د إلى ، ع غ إرادة م ا أنها ق ت
ارة ة سلعة ت ا م  ة لل لفات ال  un risque deجعل ال

marchandisation des profils individuels  اقع ن  رد ال ب م
اعي وا اصل الاج علال ر  ، ل لة على ق ضع ي م ا ال ولا ش في أن ه

ة م، م الأه لاء ال ة ه ص ة خ ا ا ، وهي ح ورة وضع ض وض
انات ه ال ال ه ع   .)٢٠٠(لاس

  مخاطر التسويق الإلكتروني: -خامساً 
امج  ن ل ب ة على الإن ئ اقع ال اق ال ن م خلال اخ لل خل ال ي

ن ، ةضار  اعة الإعلان ع الإن هل في ص ة لـ ال ا ال د م ال ز ع ت
ها م خلال الإعلان ع  ي ي تق ارة) ال امج ال ا (ال ه ال م ب ه

ن م، الإن ل ال ات أو تفاعل م ق ع ، دون أ نق علاوة على ذل فإن ج

                                                 
جع (١٩٩) ، م هان ج ، ص أس   .٣٤ساب
، ص .د (٢٠٠) جع ساب ، م ف جاب   . ٩أش
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ن عل الإعلان ع الإن انات ال  اً ال ن ،  م مي الإن ا ل ً ح أ و
اعة الإعلان ع  اً لأن ص عفاء؛ ن م ال ه ض ال اف أن ه اس

أة  اً وم ح أك تعق ن ت اد على ، الإن ار الأف اءلة أقل لل اك م ن ه فق ت
عة أ ال ي تل  ار ال ا م الأض ً ها تعاني أ ات نف غ م أن ال ها م ال و غ

ات ه اله ع، ه ل م ال ن مع القل هل ك ال ع  -إن وج-إلا أنه غالًا ما يُ
ق به ي ل ار ال   .)٢٠١(الأض

الي  از ال لة للاب ل وس وني ق  ا ال ع الإل ا أنه م ض م ك
فة ، ٢٠٠٩ففي س  ة إلى ص ة وه ة إعلان م ش  New York Timesتق

وني  فة الإل قع ال ة على م احات إعلان اء م ه  NYTimes.comل ش زاع
عى  الات وت ات الات ل إح ش ان ق س لها ب ، Vonageأنها ت ي  وال

فة قع ال ع ، إعلانات على م ل ب فة في ق ه ال دد معه ه الأم ال ل ت
ي ه ف ال ل ال ة ل احات الإعلان ع ال، ال ة أساب اد الأم ولع  ب في 

ة  الح ش وعة ل أخ ت ، Vonageإعلانات م لها  ث ما ل أن اس
ه غ أم اص  اس ال أن جهاز ال ه  م تف اء ، رسالة لل وأنه في حاجة إلى ش

ة ا نامج ح ى -ب ه وه ق م  -وه في ح ق هاز  نامج على ال ل ال د ت و
ار م قة  نامج ال اً في مقابل إزالة ال ازه مال م واب ة لل انات ال ال

ن أدت إلى زادة ، )٢٠٢(على جهازه جهة ع الإن أن ن الإعلانات ال ل  و الق
ي ام ال عف في ال ن ال ع نقا ال اول ي  ن ال مي الإن د م ، ع

                                                 
(201)ONLINE ADVERTISING AND HIDDEN HAZARDS TO CONSUMER 

SECURITY, PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS 
UNITED STATES SENATE, RELEASED IN CONJUNCTION WITH 
THE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS’ MAY 

15, 2014 HEARING, p26. ـــــارة  ـــــارخ ال ـــــع ت ق ـــــى م ر عل ـــــ   م٢٤/٧/٢٠٢٣م

https://www.hsgac.senate.gov/wp-
content/uploads/imo/media/doc/REPORT%20-
%20Online%20Advertising%20&%20Hidden%20Hazards%20to%20Cons
umer%20Security%20&%20Date%20Privacy%20(May%2015%202014)2.
pdf 

(202) Elinor Mills, Ads--the new malware delivery format, Sept. 15, 2009, 

ع ى موق ور عل ارة -منش اريخ الزي م٢٤/٧/٢٠٢٣ت https://www-cnet-
com.translate.goog/news/privacy/ads-the-new-malware-delivery-
format/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc 
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ا ا اقع ال ي م غلالها وت د واس ل ال ي م ، ال رك الع ح لا ي
ي  ن ال مي الإن رة ل قًا م ة أص  ئ اقع ال ال هل أن م ال

ارة. ة على "الإعلانات ال امج ضارة قائ هل ب ال ار  ن للإض   ع
  المطلب الثاني

  جريمة انتهاك قواعد التسويق الإلكتروني
ون اً ع ال الإل ل م ى ح وع م ك م جهة في الأصل سل ي ال

ن  دها القان ي ح ا ال و وال قي ، لل ض ت سل لغ إلا أنه في حالة إخلال ال
ه علقة  ام ال ا والأح اً لقاء ، أح ال ع عقا ض لها ال ة ف ن آزاء ج ن

عاص  ة ال ائ ة ال اسة ال ه ال ها. فق ات ارسات مقارف ة إلى ت ال
مات لع أو ال وعة لل ة غ ال ة ال عا ة وال ن م شأنها ، الإعلان ي  وال

هل ع  ة ال ص هاك ال ل أو غ أو إزعاج أو ان ل اع أو ت د إلى خ أن ت
ة قالة ال اتف ال ن واله ة غ ، الإن ارسات الإعلان اع ال افة أن ل ت  و

ناً  ها قان ص عل اع ال الف م خلالها الق ي ت وعة وال   .)٢٠٣(ال
 
ً
  نص التجريم:-أولا

ادة ( ا٤٣ن ال ن ح أن ") م قان ة ال  انات ال امة ة ال غ عاق 
ه ني ج اوز مل ه ولا ت ي ألف ج ام ال ، لا تقل ع مائ ل م خالف أح

ها في ص عل وني ال ادت ( الإل ن".١٧، ١٨ال ا القان   ) م ه
رت ادة وق ن  م )٢٢( ال ة الق رق  قان انات ال ة ال ص ة خ ا ح

ة ١٣( ال أ إرسال ُأنه " ٢٠١٦) ل وني ات ض إل اش ال غ  ال
د إلى ل ع إلا ،الف ه على ال افق قة م ال ي أن و. ال  الات

وني ة الإل ه ه سل أنه ف وما ،مُ اض م اش ال لأغ ا ،ال  أن  ك
اناً  ي اً  ع ل هل ص ص ه ال ع ،إل د و سل أن خلاله م الف اً  ي  ل

ئ إلى قاف ال الات تل إ ع وأ الات ج ه في ال افق   .إرسالها على م
  علة التجريم:- ثانياً 

ادرة ع  ة ال وال انات ال ة ال ا ن ح ة لقان اح ة الإ ت ال
وني اع ال الإل هاك ق رات ت ان ل م ا ، وز الع ج ل ر ت أنه مع ت

                                                 
ــ  .د (٢٠٣) ــة غ ون ة الإل ــ ــة ال عا ــة وال ارســات الإعلان ــة لل ائ اجهــة ال عــي، ال اســ محمد الل

، ص جع ساب مات، م لع وال وعة لل   .٨٣ال
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لاحقة الات ال مات والات عل اءوخاصة مع تغلغل ت، ال ن الأش ات إن ج ، ل
ة على  ي ات ج ر ت ه ها أدت إلى  اعي وغ اء الاص ة وال اب ة ال س وال

ة انات ال ة ال ا ه ، م ح ة ه ادل ومعال ع وت اق وح ج ح زاد ن
ق  ل غ م اً  ون انات إل اصة والعامة ، ال ات ال س ات وال ح لل ا س م

ام ال ة اس ون ة الإل ًا لأن الأن اق واسع؛ ن اد على ن ة للأف انات ال
ات  س ات وال اع ال انات ت ا وت تل ال ل واس ل ع وت ة على ج القائ

اي ل م ة  ق انات ال ارة م تل ال ة وال اد فادة الاق له ي ، على الاس وذل 
ني حاك ل ار قان د إ ةدون وج ه الأن ن على ، ه ا القان اف ه فة وأه ت فل وارت

ام  ة ع اس اج ار ال ال للأخ لة  ف ات  ها وضع آل اب م ي م الأس الع
. ه ص هاك خ ة ان اف ا وم ة لل انات ال   ال

ات الإعلان وال  ل ة في ع انات ال ام ال ة اس وتق وت أن
ل عامعلى الإن ة  ق ة ال ب ، ن وفي ال غ وني غ ال ن ال الإل

ة اناته ال ة ب ا ة وح ص اد في ال اً على ح الأف واناً ساف ع ع ل ، ه  ل
اصل ، وج ال ات ال ن وش م للإن اد هائلة م ال ح إن أع

ات ال في العا اعي دفع ال وة ت الاج ارها ث اع اناته  ار ب ل ن اس
ال الإعلانات  انات في م امها تل ال ها لاس ة م ق ات وخاصة ال ه ال ها ه عل

ع اص ال ات الأش ل ور ل م ل لها وت ل اماته ، ع  ت ي اه وت
ة هلاك ك، وحاجاته وعاداته الاس ال ات  أت تل ال ل ب ما  و ل واسع ع

ع تل  ام في ج ي لل ي ال ق انها ذه الع ال انات  ه ال قة ه أدر ح
انات ها، ال ها ، ومعال اع ق لها أراحاً و ل ال  ال ارها  ودارتها واس

ة اج ماتها وسلعها الإن ة ل ي اق ج ل إلى أس ص اً على ، )٢٠٤(ال اً داه ل خ ا ش م
اً ال في  ون ها إل ي ت معال ة ال انات ال ة ال ص غلال ، خ ع الاس

ا  ع ب ه خل ال م ت ل ل جهة ل وني ال وع لها في ال الإل غ ال

                                                 
اء على ال .د (٢٠٤) ة الاع ، فلاح ساهي خلف، ما ا ع اقع م  مي م ة ل انات ال

د  ة، العـــ اســـ ـــة وال ن م القان لـــي للعلـــ قـــ ال لـــة ال ـــة، م ل قاتهـــا الع ـــاعي وت اصـــل الاج ال
ة ع  ال ة ال / ال ال   .٤٢٤، ص٢٠٢١ال
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ة اناته ال ة ب ص قه في خ اد ل ة للأف ا ك ال ح ل ودراءً لأ ، ال
وع لها. غلال غ م   اس

  يمة:محل الجر-ثالثاً 
د م ال وه ال  ع م ة ب ي في تل ال عل ال ال ي

وني اع أخ م ال، الإل ل أن ادة لا ت ل ه ال اً ، أ أن ه فهي ح
وني ال الإل عل  ان أو م إعلاني أو ، ت ل إرسال أ رسالة أو ب و

ان  ا  ة أ لة تق أ وس قي  هات اش ، ع اش أو غ م ل م ف  ه ت
جهة إلى  ة م ة أو خ ا ة أو اج اس ارة أو س ات ت ل مات أو  ج سلع أو خ و ت

. ه ع اص    أش
جه إلى ش أو  ة وت ون لة إل س ي ت ب ارة ع رسائل ال ة ه  ل ال ف

ه ل م جان غ  ون ت و اص ب عة م الأش ون ، إلى م بل و
ه افق انات ، )٢٠٥(م واناً على ال ة وع ص هاكاً لل في ال ل ان الأم ال 

ة   .ال
مة في إرسال  لة ال س ن ال أن ت وني  قي الإل و في الإعلان ال

اً  ون قاً إل ع ت لة غ ذل فلا  س ان ال ة) أما إن  ة (تق سائل ال  فق، ال
اصة على وسائل  ات ال ا ل أو ع وسائل ال ة على الإ سالة ال سل ال ت

اعي اصل الاج انات ، ال ة ال ا ة  ع ة ال ن ة القان ي م الأن ص الع وق ح
ع ال  ها ال ة ، وم ب ل ال ة ل ائ اجهة ال سائل على ال ة ال ا ع ح

امها في  ي  اس ةال ال تل الإعلانات ال وني، اس ، ال الإل
اصة  ات ال ا اقع وال ةوال انات ال ة ال ا ن ح ة قان اس ن ، ب له قان وم ق

مات  عل ة ال ائ تق ة ج اف ة  ١٧٥م ادة، ٢٠١٨ل ا ١٨( ف في ال ) م ه
ة لا تقل ع شه ال م عاق  ن" على أن  امة، القان غ لا تقل ع خ ألف  و

ة اوز مائة ألف ج ة ولا ت ل أو ، ج ل م أتلف أو ع إح هات العق  أو 
اس. فإذا وقع  آحاد ال اً خاصاً  ا قعاً أو ح ا أو م ون اً إل ق ب اً أو اخ أ

                                                 
،  .د (٢٠٥) ـا ، ال ب بـ ـ عـة الأولـى،  ونـي، ال ـ الإل ني لل ام القان ، ال ، ٢٠١٦ز غ

ــ٦٤ص ة ، م صـــ ــة خ ا ة فــي ح عاصــ ــة ال ائ اســـة ال عــي ال اســ محمد الل هــا لــ د  ار إل
، ص جع ساب ة، م ون ة الإل انات ال  .٢٨٠ال
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ارة  اص الاع أح الأش اب خاص  قع أو ح وني أو م ة على ب إل ال
اصة ت ة أشهال ة لا تقل ع س ة ال م امة لا تقل ع مائة ألف ، ن العق غ و

ة ي ألف ج اوز مائ ة ولا ت إح هات العق، ج   ."أو 
الة  ةوفي تل ال ن د أوصافه القان ع ك ماد ت ن أمام سل ع في ذات ، ن

اً  ا وني أو ح اق ال الإل ة (اخ اً على ج ق م الة  ال خاصاً) وفي تل ال
ادة ( ها في ال ص عل ة ال ع ت العق ة ١٨ي ائ تق ة ج اف ن م ) م قان

مات عل ادة (، ال ها في ال ص عل ة ال انات ٤٣ول العق ة ال ا ن ح ) م قان
ة ادة (، ال ة الأولى م ال الاً ل الفق ي جاء ٣٢إع ات وال ن العق ) م قان

ها( ها أش وال ف ي عق ة ال ار ال دة وج اع ع ائ م اح ج ن الفعل ال إذا 
ها ها دون غ اص  ).عق اب ال وني أو ال اق ال الإل ة اخ ان عق ا  ول

امة ال أو الغ ها  نها معاق عل ع عاق على ، هي الأش  في ح أن ال
الفة ال ا ونم .لإل امة فق ة الغ عق ة  انات ال ة ال ا ن ح   ي في قان

  صور السلوك الإجرامي للجريمة:-رابعاً 
ادة ( دت ال ع ٤٣وح أن  ة ال  انات ال ة ال ا ن ح ) م قان

ادتان ( ام ال ها م خالف أح ج ن ١٧، ١٨للعقاب  ادتان ، ) م ذات القان وهاتان ال
و  الفة ش علقان  اشت وني ال امات ال ، ال الإل سل لال الفة ال وم

وني  :الإل ان ذل ا يلي ب   و
وني:  ) أ( و ال الإل الفة ش  م

ادة ( ت ال ال ١٧ح اء أ ات ة ال إج انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
انات إلا ب  ال ي  ع اش لل ال وني ال ف ال الإل عة م به د م ج

و وهي:   ال
انات: -١ ال ي  ع افقة ال ال ل على م   ال

ن  ة في قان الغ الأه ور  ة ب انات ال ال ي  ع افقة ال ال ح م
ة ال  انات ال ة ال ا اً ، ح افقة ش ع ال م تل ال وجعل ال

ها عامل ف ق ال اً ل ان، أساس ادة ال ع ف ال ز ج ن على أنه لا  ة م القان
سائل إلا  لة م ال أ وس ائها  ها أو إف اح ع ها أو الإف ة أو معال انات ال ال
افقة  ادة جعل م ع في تل ال انات..." فال ال ى  ع ة م ال ال افقة ص

انات ال ة ال ة معال و ح ل ني ال ي الأساس القان ع وذل ، ةال ال
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ناً  ح بها قان ال الأخ ال ا الأح ن ، ا ع ادسة م ذات القان ادة ال ون ال
ى  ع افقة ال ال ف م ة في حال ت ن وعة وقان ة م ون ة الإل عال ن ال أن ت

. د أو أك ض م ق غ ة م أجل ت عال اء ال انات على إج   ال
ع الف  ا ال ا اش ن ع وفي ف ا ال ل ه ح لق ضاء ال ال ام ال ي ن ن

ة ون ة الإل ادة ، م الإعلانات ال م  L121-20-5وذل م خلال ن ال
هل ة ال ا ن ح ادة ، قان ل ال الات ع  L34-5-1و ن ال والات م قان

ل إرسال الإعلانات ال، ع ح ق ضاء ال ال ة  ال ون ، ة الإل
ا ون ها إل ي ت معال ة ال انات ال ة في ال ص ة ال ا ف ، وذل ل وق ع

ة الأورو٤/١١ أنه "م اللائ ضا  انات ال ة ال ا دةة ل ة م ة ، أ إشارة ح م
ها ابي، لا ل ف ح أو فعل إ ة ت اس انات ب ال ي  ع ات ال ال ع ، ل

ه" بها ع ة  ت ة ال انات ال ة ال افقة على معال   ال
ى لا تقع  ضا ال ح ها في ال اف و  ت ي ش ن ع الف وق وضع ال

الي: ة وهي على ال ال    ال
اً   ) أ( ضا ال ح ا ال ن ه ي أو أ ، أن  ه اه أو ال ع م الإك ول ت أ ن

ة ا اء على ح ال الاع ل م أش   لإرادة.ش
ع م الإعلانات ول عاماً.  ) ب( داً على ن ضا م ن ال  أن 

ل  ق م لل ال ة تق مات واض اء على معل ضا ال ب (ج)  أن ي ال
اً  ن م  .)٢٠٦(للإعلانات أ أن 

ى ن أن ُع ا القان افقة واش ال ه  ان لا ل  ل لا ، ب أو م خلال أداء ع
ه ي افقة ل  اء ال ة، إع ل ال أو ال افقة  ل على ال ع ال أو ، وُ

افقة ه ع ال ل لا ل  ع  ي لا  ح لاب م فعل ن  ، فعل ض
افقة دون أ ش ه على أنه م ة ، تف عال الح ل ني ال ع ذل الأساس القان و

اض ال د لأغ ة لأ ف مات ال عل ني ه و ، ال ن أن أساس قان س
افقة د لل له -ال افقة الف اد على م اءً  و الاع ا إج ن ه و أن 

قة ه ال انات به ة ال عال ا ل ً ابًا واض ة ، إ انات ال د ال ح للف و أن ت
مها ي س امها، ال افقة في أ ، و س اس ه س ال   .وقوأنه 

                                                 
ة  (٢٠٦) ـــــ انـــــات ال ة ال صـــــ ـــــة خ ا ة فــــي ح عاصـــــ ـــــة ال ائ اســـــة ال عـــــي، ال اســــ محمد الل د 

، ص جع ساب ة، م ون   .٢٨٩، ٢٩٠الإل
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ادة ( ا ٢٥ون ال ا ع أن " د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ) م ن
ام وسائل  هة ال اس ز ل هات العامة لا  سلها ال ي ت ة ال ع اد ال ال
انات  اح ال اصة  ة ال ون ة والإل او ال ها الع ا ف ة  ال ال الات

اد دعا ة لأجل إرسال م أتي:ال ا  ة إلا وفقاً ل ع ة أو ت افقة  -۱ ئ خ م أن ت
ه. اد إل ه ال ف على إرسال ه ه لقي ال   ال

ة -٢ ة واض اد آل سل ال ف م ائح -أن ي ده الل لقي  - ما ت ت ال
ه في ذل ه ع رغ قف ع إرسالها إل ه في ال اء رغ ف م إب ه د ، ال وت

ام ائح الأح و  الل ادة وش ه ال ها في ه ار إل ة ال ع ة وال عائ اد ال ال علقة  ال
ه" اد إل ه ال ف على إرسال ه ه لقي ال افقة ال ال م   .وأح

ادة ( اسة٢٦وأجازت ال انات ال ا ال ا ع ام " ة ، ) م ذات ال ز معال ت
ة اض ت ة لأغ انات ال عها م صاح، ال ة وواف على إذا ج ج اش ها م

." ل ا اللازمة ل ائح ال د الل ام. وت ام ال   ذل وف أح
سله: -٢ ه وم ة م ال ه   أن ي الات

ادة ( ل ال ورة أن ١٧ت ة ال ض انات ال ة ال ا ن ح ) م قان
ة ال  اش ه وني ال ض ال الإل ال ال  لغ ي الات

ل و  هال ع  اهلاً.، ال اً م ال ش ن م  الات ز أن    فلا 
ه: -٣ ل إل ص اف لل ح و ان ص سل ع ن لل   أن 

ان د ع في وج ان ولا  سل ع ن لل ال ع أن  ن ، ي أن  بل  
ح سل، ص ل إلى ال ص ة ، و م خلاله ال ورة م ا الأم ض ع ه و

عة ها  اش تق وني ال سل في ال الإل ل ال ه إذا ، ع ل إل ص وم ال ول
في  ح  ان ص ع إلى ع ج ا الأم دون ال ل ه ى ح اجة ول ي ع ال اس

ه. ل إل ص   لل
٤- : اش ض ال ال غ وني  ال الإل   الإشارة إلى أن الات

وني الإشا ال الإل ورة أن ي الات ن ض م القان ض ال أل غ رة إلى أنه 
اش ة، ال و م ال ع ة ال  ل ي ، والا ات ع و ال انها أح ال لفق

. اش وني ال ة ال الإل ن ل امها القان ل   اس
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ال  -٥ انات م رف الات ال ى  ع ة ل ال ال ة وم ات واض وضع آل
ه على إر  افق ول ع م وني أو الع   سالها:الإل

وني  ة ال الإل و ع ال ل ي أوردها ال و ال جاء ض ال
اش ة م ، ال انات ال ال ي  ع ة ت ال ال ات واض د آل ورة وج ض

وني ال الإل افقة ، رف الات اً على ال انات م ال ى  ع ن ال ى آخ ألا  ع
وني و  ال الإل فعلى تلقي الات ه ، ل له خ ال افق ول ع م ا أن له الع

قة اناته ، ال قه على ب انات حق ال ي  ع ارسة ال ة ل ة  ا ال ن ع ه و
اش وني ال ها ال الإل ة وم افة الأن ه ، في  ا جاءت  قاً ل ع ذل ت و

ادة ( ة في ال ة الأورو ات اللائ ما ت م٧٠ح ة ) ع انات ال ة ال عال
اش اض ال ال اض على ، الأغ انات ال في الاع اح ال ن ل  أن 

ة عال ه ال . ، ه اش ا ال ال ل ه ت  ا في ذل ال إلى ال ال ي
ون مقابل.  ة في أ وق و ة الإضا عال ة أو ال ة الأول عال ال عل  ا ي اء  س

ل و ح و ض ه ب ا ال وتق احة إلى ه انات ص ع ال ض اه م غي لف ان
. مات أخ ل ع أ معل ف   م

ة ( انات في الفق ة ال ا ة ل ة الأورو اول اللائ ادة (٢، ٣وق ت ) ٢١) م ال
ة ال  ل ة في ع انات ال ام ال اس علقة  ا ال ع ال ة  م اللائ

ون ةالإل اش ة م اض ت ة لأغ انات ال ة ال اح ، ي (ع معال  ل
ه أو بها م  علقة  ة ال انات ال ة ال اض في أ وق على معال انات الاع ال

ا ال ل  )٢٠٧(ا في ذل ال، أجل ه ه  ا  ت ن م إلى ال ال 
اش ت ة، م عال انات لل ع ال ما ت اش ل ت  ع اض ال ال الأغ

اض. ه الأغ ع الآن له ة  انات ال ة ال   معال
  

                                                 
ادة  (٢٠٧) ه ال ف ة اع عة م اللائ ا أنه "ال انات  ة ال ا ة ل ة لأورو عال ال ال ل م أش ي أ ش ع

انــــ  عــــ ال ــــ  ق ة ل ـــ انــــات ال ام ال ن مــــ اســــ ـــ ــــي ت ة ال ــــ انــــات ال ـــة لل الآل
أداء ذل ال  علقة  ان ال قع ال ل أو ت ل ا ل عي، ولا س علقة   ة. ال ال

عــ امـــات أو ال ة أو الاه ـــ لات ال ـــ ف ة أو ال ـــ ـــاد أو ال ضـــع الاق ـــل وال ي فـــي الع
ات قع أو ال ك أو ال ل ة أو ال ث  ".ال
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وني:  ) ب( امات ال الإل سل لال الفة ال  م
ادة ( ها على عات ١٨ن ال ي ألق امات ال عة م الال ن على م ) م القان

. اش ض ال ال غ وني  ال إل سل لأ ات   ال
ا -١ ام  د:الال قي ال ض ال   لغ

د قي ال ض ال الغ م  سل أن يل غي على ال افقة ، ي اصل على ال ال
ه ام  عات أخ م ، أن ال ض ق لأ م ال ض  سل للغ اوزة ال ن في م و

ادة ( الفة ل ال د م قي ال ض ال اف ع الغ ن ١٨شأنها الان ) م القان
  وت العقاب. 

انات:ع -٢ ال ى  ع ال لل ال انات الات اح ع ب   م الإف
ادة ( م ال ي ١٨أل ع ال لل ال انات الات اح ع ب م الإف ع سل  ) ال

انات وض على ، ال ف ام ال هاك للال انات ان اح ع تل ال الي فإن في الإف ال و
ادة. ج تل ال سل    ال

ة بها  -٣ ون لات إل فا  لاتهاالاح انات وتع ال ى  ع افقة ال ال أو ، م
ة  قي ال وني ال ال الإل أن تلقي الات اره  اضه على اس م اع ع

ة:  ن   القان
ادة ( لة ١٨أوردت ال ق ع ة ل ة في الأه سل غا اماً على ال ن ال ) م القان

اش وني ال اد ، ال الإل إع امه  ل ال ل ح رج بها ي ة ي ون لات إل س
ة ال ل انات على ع ال ي  ع افقة ال ال أ على تل ، م لات ت وأ تع

ه ادرة م افقة ال قي، ال وني ال ال الإل اضه على تلقي الات م اع وذل ، أو ع
ات م تارخ آخ إرسال ة ثلاث س اداً ، ل سل ام ام على عات ال ا الال ع ه  و

ر  ي ت اش ال وني ال ة ال الإل و ع ل ها ال ي أوج و ال اً لل
ة ل  ة وم ات واض انات ووضع آل ال ي  ع افقة ال ال ورة م في ض
ه على  افق ول ع م وني أو الع ال الإل انات م رف الات ال ى  ع ال ال

ى  ا الأم ل ي اً إرسالها وه ة خ ة مع ون لات إل فا  الاح قه إلا  ت
علقة  ا ال و وال اع وال ي الق ة له ت ف ة ال ن إلى اللائ . وأحال القان ل ل

. اش وني ال   ال الإل
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  العقوبة:-خامساً 
ادة  ي في ال ن ع الف ات  ٤ن ال لفات وال انات وال ة ال ن معال م قان

يعل ع ال ا انات ذات ال ة ال ع أو معال ي م شأنها أن ، ى أنه  ج وال
ف اش، ت اش أو غ م ة أو ، ل م اس ة أو الآراء ال ل الع ع الأص

قابي لل اء ال ة أو الان ي ة ال فة أو العق ه أو ، الفل عل  ي ت أو تل ال
ة.   اته ال

ل م ذل أن انات  و ع ال ي ق وضع ن عام  ج ن ع الف ال
اصة  ة ال انات ال ع ال اك ن خاص  ج ة ول ل ه ال

وعة قة غ م ع ال ي  ر ه ال ن بل ال ل ، م على الإن م
ة انات ال ه ال اض صاح ه غ م اع ال ل أو ذل ال ي  عاق، ال  و

ارها  ي لا ت مق ة وال ال امة ال الغ ات و ة لا ت ع خ س ال ل على ذل 
رو ۳۰۰,۰۰۰ع  ادة ، ألف ي ات  ١٨ -٢٢٦وذل وفقا ل ال ن العق م قان

ي. ن ادة  الف ي في ال ن ع الف ن  ٢ -٣٢٣الإضافة إلى ذل فق ن ال م قان
ال م عاق  ات على أن  ي لا العق ة ال ال امة ال الغ ات و ة لا ت ع خ س

رها ع  رو ۷۵,۰۰۰ت مق ام ، ألف ي ل ن اد ع ه إعاقة أو إف ت عل ل فعل ي
امة  الغ ات و ع س ح ال س ة ل د العق ة. وت انات ال ة لل ة الآل عال ال

راها ع  ي لا ت مق ة ال ال ان ه١٠٠ال رو إذا  ام ألف ي اء  ن ا الاع
ي   ن ع الف ا س أن ال ولة. و م ها ال ل ي ت انات ال ة لل ة الآل عال ال
ت أو  ك أو ال ل ال ب اعي م اصل الاج اقع ال ام م ص في حالة  ه ال ه

م ة لل انات ال ع وحف ال ها  ام وغ اد أو أن ي إعاقة أو إف، الان
ة انات ال ة لل ة الآل عال ام لل ل ل امه، ع اض  م أجل اس في أغ

ن جهة ع الإن ة ال   .)٢٠٨(الإعلانات ال

                                                 
ة  .د (٢٠٨) ــــ ــــات ال ان ة ال صــــ ــــة خ ا ــــي ح ة ف عاصــــ ــــة ال ائ اســــة ال عــــي، ال اســــ محمد الل

ة، ص ون   .٢٨٧، ٢٨٨الإل
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أنه"  د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ن م ن لاث ادسة وال ادة ال رت ال وق
) م ال لاث ة وال ام ادة (ال د في شأنه ن خاص في ال ودون ، اما ل ي

امة لا ت  غ ار أو  الإن ؛ تعاق  ام آخ ها في ن ص عل ة أش م أ عق إخلال 
ة ملاي رال لة ، على (خ ارة خاصة م ة أو اع ة ذات صفة  ل ش

امة في  ة الغ اعفة عق ز م ائح. وت ام أو الل ام ال اً م أح ام خالف أ ام ال أح
ار ال اوز حالة ت ى لها على ألا ت اوز ال الأق ها ت ت عل ى ل ت الفة ح

ائ  جهة ل م ض ال وني ال ة ال الإل ا أن ج " و ا ال ضعف ه
ادة ( ي ت ال ادة ٣٥ال ال ه  ص عل ع للعقاب ال ها فإنها ت ) العقاب عل

)٣٦.(  
ادة ( ة٢٣ون ال ص ة خ ا ن ح أن  ) م قان ة الق  انات ال ال

ة ( أ عق م الإخلال  ي لا ت مع ع امة ال الغ عاق   ، ن آخ ها قان أش ي عل
اد (١,٠٠٠,٠٠٠على ( ام ال اً م أح ل م خالف أ ن رال،  )، ٩)، (٨)، (٤) مل

ن) ٢٢)، (١٥)، (١٤)، (١٢)، (١١)، (١٠( ا القان ادة () م ه  ) ق٢٢وح إن ال
اً م  الفة أ الي فإن م ال وني و ة ال الإل ل ة لع ا ال ت ال

. ن رال ق ى مل ها الأق ل في ح ي ت امة ال الغ اني  عاق ال امها    أح
ني  اوز مل ه ولا ت ي ألف ج امة لا تقل ع مائ غ ع ال  وعاق ال

ه ام ال الإل ، ج ادت (ل م خالف أح ها في ال ص عل ) ۱۷وني ال
ن.) ۱۸( ا القان   م ه

د ع ة ال عات الع لاح أن ال ة ، والق ، وال وال اتفق على معا
امة ة الغ عق وني  ام ال الإل الفة أح ع ال في ، م غ أن ما  ال

اوز أن ت ة ه أن جعل لها ح أدني لا  امة تل العق ال ه وه ي  قل ع
ة ون ح أدنى، ال ة ب ان جعل العق د والق الل ع ه ال قارنة ب اً ، ال تار

عل  ل ق  لة  ام ض د إلى أح ا ق ي ة  ال العق ة للقاضي في إن احة  م
ة. ار ال ي ل ف ا  ة غ رادعة    العق
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  الخاتمة
انات ال ل ال م الت ة لع ال ة  ص ات ال ت ا ، ة أح أه م ودائ

ها فل الغ عل اج م الأمان م ت ها  اص على إحا ص الأش ان ، ما  ا  ل
ورة  ة ض انات ال اء على ال ة فاعلة للاع ائ اجهة ج ق م عات ل خل ال ت

ة ائ، ح عة م ال صل ل ا س ت اداً ل ا يلي:واس ها  ات أوج ص   ج وال
 
ً
  النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج على النحو التالي: -أولا
علقة  -١ ان ال ة للق اح ة م راسة على ت ل ال قارنة م عات ال م اتفاق ال ع

ة انات ال ع ، ال ال ة  انات ال ي (ال ها م ل عل ها ما أ ف
دال وال ع ع ،  ال ا انات ذات ال ة ال ا ها  ها ما قام ب وم

اني ع الل ال ي  ي ، ال ع ال ا ات ذات ال ع ال فها  ها ما ع وم
ى واح ع ادفات ل ات م ه ال ع ه ي) وج غ ع ال د ، كال ل ح الف

ه. عل  ه وت ي ت مات ال عل اناته وال  ال في ب
اغة م ح ات  -٢ قة في ال م ال ع ة  انات ال ع ال لل تع ال

الاس انات أخ  انات أو أ ب ه ال ) ب ه لح (ال ام م في ح ، اس
الإشارة)؛  لح ( م م انات اس ة ال ا ة ل ة الأورو لح أن اللائ لأن م

ان معًا ا ب ه أنه لاب م ارت فه م ى ، ال  ع ال ي  ان ش ح ال ي  ل
ن  ه القان ه و ق اق ، ال  سع م ن الإشارة" ي ام لف " ا اس ب

ه اي ن  لها القان ي ق  ة ال ي دون ، ال ان ش اتها  ة ب علها قائ
. ان آخ ها ب اجة إلى ر  ال

انا -٣ ة لل ن ة القان ا له ال ع ال في ش ر ال ة على ق ت ال
اً  و ة ي عال انات ال ها م ال اً دون غ ون ة إل عال ل غ ، ال ة  ف أو م

وني انات لا  إلى واقع ، إل اع ال ر ب أن نها ت على ت غ م
ني. غ قان  أو م

ع  -٤ اص ال ة على الأش انات ال ة لل ا ن ال في ح ار القان اق
ارةد اص الاع اة ، ون الأش ة في ال لها الأخ ي ت ة ال غ م الأه على ال

صاً. ة خ اد ماً والاق  العامة ع
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اة -٥ ع بها على ق ال ة لل انات ال ة ال ا ن ال ح ول ، ت القان
ة على ع ال  ا ال لة  انات ال ف ض ال انات ال ل ب

ع  .ال ي ته على وجه ال اد أس ه أو أح أف ف د إلى مع غ م أنها ق ت ال   د 
اسة  -٦ ة ال انات ال ع ال فاً ل ع ال وضع تع انات أغفل ال ال

ة انات ال ة وال ال انات ال ة وال م ل جليو ، ال احها  ع إ ، ان ي
مها. ف مفه ض   لإزالة أ غ

افقة  أورد -٧ ا م ة أولاه و ال انات  ة ال ها معال ن ال حالات ت ف القان
انات ال ي  ع ل، ال ال ن ب ح القان ا أن  ه ة ، وثان غ أنه ل ي 

انات  الة على ال الاس ح  ا ق  لاتها على ن دق  الات أو تف ه ال ه
ح  ن ص ة ت ذرعة أن القان .ال ل  ب

غلال غ  -٨ انات والاس ة ال ائ معال ع ال ل ة لل عاملة العقاب اي ال ت
وع لها ها، ال ام ة لأخ  ج ها ، م ج ة ع اج ار ال ها والأض ون

انات ال ي  ع ائ، لل رة على تل ال ق ات ال قارنة العق ه ، إلا أنه  مع ن
الة العق ه ه ي  ن دالف ع ام ال ن ال وال رة في القان ق ا ، ات ال

 . ائ امة تل ال ي ل ال ها   عي إعادة ال ف
انات -٩ ال ى  ع ق لل ق عة م ال ن ال م ه على ، ت القان ل ه  ت

ة ه ال ان عل م ، ب صاً ت ضعه ن ع م ن ت في  إلا أن ذات القان
ق  ق ةتل ال ة ال ة ، ع انات ال قل ال عالج ب اح لل أو ال ال

ولة ود خارج ال ه، ع ال ي بها ودون عل ع افقة ال ح م ، دون م ع ال
ة. انات ال ة ال ا   م ح

اض  -١٠ ة للأغ انات ال عامل مع ال ار عام لل م وضع إ ن في ع ر القان ق
ها على ال ارة وق . ال اش وني ال   الإل

ى تارخ  -١١ ة ال ح انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ت ور لائ م ص ع
راسة هاء م ال ها، الان اي ل ح ات تفع ع أك ع ا  ن في ، م ا وأن القان لاس

عل  ي ت و ال ا وال ة وضع ال ف ة ال اضعه أحال إلى اللائ ي م م ع
ة ال  انات.ا
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ة ال  -١٢ انات ال ة ال ا اء م ح م إن د ، ع قات وج ز مع تع م أب
ن ال  ة في القان انات ال ة فاعلة لل ا ي ، ح ن ع ل له القان فق خ

انات ة ال ا ابي وفاعل في ح ل إ اه  ها  ج ي  ات ال لاح ، م ال
لا و تل ال ائه تغ ده ون م وج ل ع غة م وفي  اصات مف ات والاخ ح

ها.    معان
  التوصيات:- ثانياً 

احه خل  اب إ ها على ال ال ائ راسة ون ه ال اض ه ع م خلال اس
وع  غلال غ ال ة والاس عال ة لل ائ اجهة ال ف ت ال ات به ص ة ت إلى ع

ة انات ال اح ما يلي:، لل ح ال ق ل    ل
يل ت -١ اء تع ةإج انات ال ة ال ا ن ح لة ، عي على قان ح  م

ة انات ال افة ال ة ل ائ ة ال ا ل غ ، ال ة  ف ة أو ال اء ال س
اً. ون ة إل عال وني أو ال   إل

ة شأنه في ذل  -٢ ا ال ة  في ال انات ال ل ب ع ال ش ح على ال أق
؛ لأن د ع ي شأن ال ال ع فة ال ال ل إلى مع ص ه م خلالها  ال

ته.  اد أس فة أح أف ي أو مع انات على وجه ال   ال
ة ال  -٣ انات ال ة ال ا ن ح ع ت قان ح على ال ا أق ة ، ك ا ح

اصة  انات ال ال اس  رة ال اصة؛ ل ارة العامة أو ال اص الاع انات الأش ب
ة ان . به وم ار به غلالها للإض   اس

ال  -٤ اس ة  انات ال اغة تع ال يل ص عي ي تع يل ت اء تع إج
انات) ه ال الإشارة له انات) إلى ( ه ال اق  (ع  ال ب ه ع م ن س ل

ة. ا ال ن  لها القان ي ق  ة ال   ال
ف -٥ ن تع ي أغفل القان انات ال اسة إضافة تعار لل انات ال لة لل أم ها وأورادها 

ة م انات ال انات، كال ها م ال ة وغ انات ال ة وال ال انات ال ا ، وال م
. ل فل ب ن ل ة للقان ف ة ال اسة أو الإحالة إلى اللائ انات ح ها   ج ذ

ح بها -٦ الات ال قة ال د على وجه ال ع ال أن  ال ناً  ر  ي ، قان ال
ه افق ي دون م ع ة لل ال انات ال ة ال ل معال وعة ، ت ل م ها ت ل
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ناً  ح بها قان نها م ا ، رغ ذل  ال ال دون ض سع في إع ى لا ي ال ح
ه. م الإخلال   ت ع

ة  -٧ انات ال ت على نقل ال ع ال إدراج ش ألا ي ع على ال ي
لادع ا ي لل الأم ال اس  ها ال اح ع ود أو الإف ها ، ل ال أو 
ة اصة على ، ال الح ال لاد على ال ا لل الح العل ا في ذل م تغل لل ل

ولة. ة العامة لل ل ا في ذل م إعلاء لل د ل ع ار ال ال  غ
اد -٨ ادة ال عي ل ال يل ت ورة تع ع ال  سة ع م أناش ال

ة ال  انات ال ة ال ا ن ح ل ال أو ، قان ورة ح إضافة ض
انات) ال ي  ع ة لل افقة ال عالج على (ال ح م ، ال الإضافة إلى ت

. ة ل آخ خارج م انات ال قل ال ة ل انات ال ة ال ا  ح
ار عام لل -٩ ضع إ ح ب عي  يل ت اء تع ة إج انات ال عامل مع ال

م  ان ع ؛ ل اش وني ال ها على ال الإل م ق ارة وع اض ال للأغ
اض  ة لأغ انات ال غلال ال ة لاس ة ال ن ص القان عارض ب ال ال

ارة.  ت
انات  -١٠ اء على ال ائ الاع ع ال العقاب على ج ي ال ورة ت ض

ة اس، ال هاا ي ام ع ،  مع ج ي في  ج ة ال ال ن العق أن ت
ا نقل  و وض الفة ش اسة وم انات ال وعة لل ة غ ال عال ال ائ  ال

. ائ لها تل ال ي ت الغة ال رة ال ود لل ة ع ال انات ال  ال
انات  -١١ ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ار اللائ اع في إص ورة الإس ة ض ال

قة ، ال  ة ح ا ل ح فع ناً ل ه قان ص عل ها ال اي اء م ح ون
ة.  انات ال  لل
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  المصادر والمراجع
 
ً
  كتب في الحديث وعامة: -أولا
ار  -١ ح ال ار ، ص ة ال غ ا ب ال ل ب إب اع اب ، ع الله محمد ب إس

ا ، الأدب ا اج ي آم ا أيها ال ة، اً م الاب  عة الأم ة، ال ، القاه
  . ٨ج، هـ١٣١١

جل، ع الله على ال  أ/ -٢ ى ج ة ال م الع ال وح ع لات ال ، ال
ارك لل    .٢٠١١م

ن واك -٣ ا، ر ة ج مة ق ة مق ص اس ح، ال ة  ج ة ، ت س اش م ال
او    .٢٠١٣، ه

  ية العامة:المؤلفات القانون -ثانياً 
ور .د -١ ي س ات، أح ف ن العق س في قان ادسة، الق العام –ال عة ال ، ال

اة اد الق   .٢٠١٥، عة خاصة ل
ة .د -٢ ن ، ح  خل إلى القان اني، ال ة العامة لل - الق ال او ، ال ة م ، م

١٩٧٧ .  
ات، ح ع -٣ ن العق ح قان اص –ش ائ الا، الق ال اص ج اء على الأش ع

ال اسعة، والأم عة ال ة.، ال ة الع ه  دار ال
اذلي .د -٤ ح ع الله ال ات، ف ن العق ح قان عات ، الق العام –ش دار ال

ة ام رة، ال  .١٩٩٨، الإس
ار .د -٥ زة ع ال رات، ف ة ال اف ن م ح قان ة، ش ة الع ه ة، دار ال ، القاه

١٩٩٠ . 
هامحمد .د -٦ ة ع اش ة ال ول عة ال ة و اد ائ ال دار  -  ع الل ع العال ال

ة ة الع ه ة -ال  .۱۹۹۷ –القاه
ي .د -٧ د ن ح ائي، م ة العامة للق ال ة مقارنة لل ، ال ل دراسة تأص

ة ائ الع ع في ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال  .٢٠٠٦، القاه
د ن .د -٨ يم ات،  ح ن العق ة في قان اة، علاقة ال ، عة ناد الق

عة.، ١٩٨٤ ون رق   ب
ات، هلالي ع اللاه أح .د -٩ ن العق ح قان ج في ش ون ، ٢٠١٩، الق العام–ال ب

.  دار ن
  المؤلفات القانونية الخاصة: - ثالثاً 

ة .د -١ مات عل ائ ال ل ال فة ال عة الأول، أح خل رة، ىال ، دار الف الإس
٢٠٠٦.  
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مات، أسامة ع الله قاي .د -٢ عل ك ال اصة و اة ال ة لل ائ ة ال ا ة ، ال ه دار ال
ة ة، الع   . ١٩٨٨، القاه

ة ، خال ح أح .د -٣ ن ة القان ا ة ب ال انات ال ة ال ص ال في خ
ة ق ات ال ةدار ال وال، دراسة مقارنة–ال ة، راسات الع   .٢٠٢٠، القاه

لي القاضي .د -٤ مات رق (، رامي م عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ح قان ) مقارناً ١٧٥ش
ة ول اث ال قارنة وال عات ال عة الأولى، ال ة لل ، ال راسات الع م ال

زع  م.٢٠٢٠-هـ١٤٤١، وال
ي .د -٥ غ ة في ال، على اح ع ال ص ائي دراسة مقارنةح ال ن ال ، قان

اب ة لل ي ة ال س ان، ال   . ٣٣٧-٣٣٣ص، ٢٠٠٦، ل
و اح ح .د -٦ مات، ع عل اجهة ن ال ات في م ة ال ا ة ، ح ه دار ال

ة ة، الع  .٢٠٠٠، القاه
ا .د -٧ ل إب ائي، محمد ج ن ال ر القان ي في م ق ل ال ة  -ال ل ل دراسة ت

ة ل عة الأولىا، تأص ة، ل ة الع ه ة، دار ال اع ، القاه ، ١٤٦٨٢/٢٠٢٣رق الإي
 .٢٠٢٣تارخ ال 

ا .د -٨ ات، محمد سامي ال ن العق اساتها على قان مات وانع عل رة ال ة ، ث ه دار ال
ة ة، الع  .١٩٩٩، القاه

ع .د -٩ قا اناتها في ، محمد ع ال ال اد وض اصة للأف اة ال ة ال ا اجهة ح م
قاته في  ة وت ص ة مقارنة لل في ال ل ل اس الآلي دراسة ت ام ال اس

ي ن ال عات جامعة ال، القان .، م عة وتارخ ن ون رق   ب
ت ع الع .د - ١٠ اصة، محمد ع اة ال ال اسة  ة ال مات عل ائ ال ة ، ال ه دار ال

ة ة، الع عة الأولى، القاه  . ٢٠١٦، ال
ه .د - ١١ د أح  ة ب ال ، م الات ال ة الات ع على ح س ال

ة و ة، وال ة الع ه ة، دار ال  .۱۹۹۳، القاه
ه .د - ١٢ د أح  ن دراسة مقارنة، م ت والإن ائ ال ة ل اجهة ال ، ال

عة الأولى ن ، ال رة، دار الف والقان  .٢٠١٣، ال
ى  .د - ١٣ رم ر .د، الأشق ج د ج ة اله ، م ان الع ة والق انات ال ال

اد ق الأف ي وحق عة الأولى، الأم ة، ال ائ ة والق ن ث القان ي لل ، ال الع
وت ان، ب  .٢٠١٨، ل

ش .د - ١٤ ق قارن ، ه حام ق ع ال اس الآلي في ال ائ ال ة ، ج ه دار ال
ة ة، الع  .١٩٩٢، القاه
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ام ف رس .د - ١٥ مات، ه عل ة ال ا تق ات وم ن العق ة الآلات ، قان م
ة ي   . ١٩٩٢، أس، ال

  دوريات علمية ومؤتمرات:  -رابعاً 
ش -١ انات ، خال ال .د، أ. أح سام مق ة ال ار في معال الإخ ام  الال

ة ث جامعة حل، ال لة  ة و  -م ن م القان لة العل ةسل د ، ال لعام  ١٦الع
٢٠١٨ .  

ف جاب .د -٢ ة ال في ، أش ا ارة وح الإعلانات ال ن  مي الإن اف م ه اس
ة ص ة، ال ان م الإن لة العل ر ، م ة م ة - جامعة الأخ ائ، ق د ، ال ع

  .٢٠١٥خاص 
فى اح .د -٣ ار أن، ا م ة في إ انات ال ة لل ن ة القان ا ة ال ال

ي ق أس، العل ة حق ل رها  ة ت ن راسات القان لة ال د ، م ء الأول ٣٧الع ، ال
٢٠١٥. 

ي .د -٤ ه وجة ال ة، خ ون اءات الإل اجهة الاع ة في م ص دراسة  -ح ال
ة، مقارنة اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال لة الأس اف ، م ض جامعة محمد ب

لة ائ –ال ام ،ال د ال ل الأول. ، ٢٠١٧د، الع  ال
ة رق ( -٥ انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ة ١٥١دراسة نق ث ، ٢٠٢٠) ل م 

ا ج ل ن وال ة في م، القان ان امعة ال ال ن  ة القان ل ل  ة ، ورشة الع عق ال
اف  م الاث ال  .٢٠٢٠أك  ١٢ي

ح دعاء حام محمد ع .د -٦ ة ، ال انات ال عامل في ال افقة ودورها في تق ال ال
ماتي عل ها على الأم ال اسة وتأث ة رق ، ال انات ال ة ال ا ن ح اءة في قان ق

ة ١٥١ ة ، ٢٠٢٠ ل ي ق جامعة م ق ة ال ل ي الأول ل ت العل م إلى ال مق
ادات ة م ، ال قام في الف ل  ٣١-٣٠ال .، ٢٠٢٢ي ت ال د خاص  ع ر   وال

ة ب .د -٧ ة ال في ، رش ا اجهة خ ح ي في م ق ات الع ال ت
ة ص ات العامة، ال ان وال ق الإن لة حق اني، م د ال ل، م٢٠٢٢، الع  .٧ال

اً دراسة مقارنة، سل محمد سل ح .د -٨ ة آل عال انات ال ة لل ائ ة ال ا لة ، ال م
ةالع اد ة والاق ن م القان ق ، ل ق ة ال اي ، جامعة ع ش –ل د الأول ي الع

ل ، ٢٠٢٠  .٦٢ال
ز ح م .د -٩ ة في ، س انات ال ة ال ص ة لل في خ ن ة القان ا ال

اق ة مقارنة، الع ل ل ة، دراسة ت اس ة وس ن ادسة، دراسات قان ة ال د (، ال ) ١١الع
ان ل –ن  .٢٠١٨اب
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سف خا .د - ١٠ ة ، ش ي ل ل ة (دراسة ت مات عل ة ال ص ة ال في ال ا ح
ا) ن انات في ف لاع على ال ة، ل الا اد ة والاق ن ث القان لة ال ة ، م ل

رة ق جامعة ال ق د ، ال ل ، ٥٧الع  .٢٠١٥إب
ة ج .د - ١١ ة، ص مات عل ة ال ص ة لل في ال ن ة القان ا اصل ، ال لة ال م

ن  اد والإدارة والقان ة، في الاق اس م ال ق والعل ق ة ال ار، ل اجي م  –جامعة 
ة ا ل  - ع ائ ال د -٢٤ال  . ٢٠١٨أوت ، ٢الع

فى ب قارة .د - ١٢ ة م ة ، عائ ق ات ال ة ب ت مات عل ة ال ص ال في ال
ة ن ة القان ا ن ، وواقع ال لة الفقه والقان با، م غ ن ، ل اني والأرع د ال ل ، الع أب

٢٠١٦. 
ب - ١٣ عق ال  ح ج ة ، أ. ع ال ة في ق ل الأورو ة الع اءة في ح م ق

ة ٢ش  ات ال لا ي إلى ال اد الأورو ة م الات انات ال أن نقل ال
ة ا، الأم ج ل ن وال لة القان ة، م ان امعة ال ن ال ة القان ة ،ل ل ، القاه ال

ال د الأول، ال ل، الع  .٢٠٢٣إب
ي .د - ١٤ غ ائي دراسة مقارنة، على اح ع ال ن ال ة في القان ص ، ح ال

اب ة لل ي ة ال س ان، ال  . ٣٣٧-٣٣٣ص، ٢٠٠٦، ل
ة  .د - ١٥ ص اة ال ان ال ق الإن جي على حق ل ر ال ي تأث ال علي 

انات ال ة ال ا ذجا"وح ب، ة "ن غ ال اج  اث اح لة أ ان ، م مقارة الإن
د  ات وال الع ل ة  ٦٢ ٦١ال  .٢٠١٥ل

ان .د - ١٦ ي ز ي ز د ز ي ، م ق ان ال ة لل في ال ض ة ال ائ ة ال ا ال
ان، "دراسة مقارنة" لة روح الق ائة وواح –م د ال اي  –الع ار ي ء - ٢٠٢٣إص ال

 الأول.
س  .د - ١٧ ي ال ى ت ل الله، م ل ف ها ، أ/ جان س ة وأه مات عل ة ال ص ال

ها ة عل ي ات ال ق ا ال امعة، وم ة ال اد م الاق اد للعل غ ة  ل لة  د ، م ع
ة  ل ت ال  .٢٠١٣خاص 

مي ، فلاح ساهي خلف، كا ع - ١٨ ة ل انات ال اء على ال ة الاع ما
اقع ال  ةم ل قاتها الع اعي وت ة ، اصل الاج ن م القان لي للعل ق ال لة ال م
ة اس ة ع ، وال ال ة ال / ال ال د ال  .،٢٠٢١الع

د .د - ١٩ ع ام م اءة في ، ه ي ق ق ة في الع ال ص ة وتع ال في ال ا ح
ان في دورته  ق الإن ق ة ل ة الأم ال ض ق ، ٢٨تق مف ق لة ال م م والعل

ة اس لة، ال ور خ اس لغ ائ، جامعة  د ، ال ل  ١الع ل ، ٢٠٢٢أب  .٩ال
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ى .د - ٢٠ ق في ، ه ال أح  ان في ع ال الة الإن ي ل ق ال ال
انات  ة ال ا ة العامة ل ة الأورو اعي وفقاً للائ اء الاص ات ال انات ع تق ال

ه، م٢٠١٦لعام  ةدار ال ة، ة الع  .٢٠١٩، القاه
عي .د - ٢١ انات ، اس محمد الل ة ال ص ة خ ا ة في ح عاص ة ال ائ اسة ال ال

ة ون ة الإل ة مقارنة –ال ل ل ان، دراسة ت لة روح الق ق ، م ق ة ال –ل
ا ن  –جامعة  ع ع وال ا د ال اي  –الع  .٢٠٢٢ي

عي .د - ٢٢ ائ، اس محمد الل اجهة ال ة ال ة ال عا ة وال ارسات الإعلان ة لل
مات لع وال وعة لل ة غ ال ون ة مقارنة، الإل ل ل لة روح ، دراسة ت م

ان ا، الق ق جامعة  ق ة ال د ، ل اي ، ١٠١الع ء الأول.، ٢٠٢٣ي   ال
  الرسائل العلمية: -خامساً 

اج   (أ) رسائل ال
هان ج -١ ة دور ال، أ. أس س ة لل ه رة ال وني في ت ال  الإل

اقي ل لأم ال الة م ة م زائ و ة على ع ان ة دراسة م مات رسالة ، ال
ة، ماج ا ة والاج ان م الإن ة العل اقي، ل ي ب مه أم ال ، جامعة الع

ائ   .٢٠١٨/٢٠١٩، ال
ش -٢ اف ال اة ال، أ. أش ة ال ا ائيح ن ال ة ، اصة في القان ل رسالة ماج 

ة اس ة وال اد م الاق ق والعل ق سة، ال ن - س امعي ، ت   .٢٠٠٦/٢٠٠٧العام ال
ا رشام -٣ ة دراسة مقارنة، أ. ل ات ال ع ة لل ائ ة ال ا ل شهادة ، ال رسالة ل

اج ة، ال ائ، جامعة ال   .٢٠١٩، ال
ن خال -٤ ب أ. ي ب (دراسة مقارنة)، ع اس ائ ال امعة ، رسالة ماج، ج ال

ة  .١٩٩٤، الأردن
راه   (ب) رسائل ال

ور  .د -١ ي محمد ال عا ة، رنا أب ال انات ال ة لل ائ ة ال ا راه ، ال  –رسالة د
رة ق جامعة ال ق ة ال   م.٢٠٢٢، كل

ي سع صالح .د -٢ وة ز العاب ا، م ة ع ال انات ال ة لل ول ة ال ن ة القان
ي ن ال ولي الاتفاقي والقان ن ال ن ب القان راه ، الإن ق ، رسالة د ق ة ال  –ل

  .٢٠١٤، جامعة ع ش
  الموسوعات والأحكام القضائية: - سادساً 

ر ال  -١ س اء ال ة للق ه عة ال س ل الأول. ، ٢٠١٩ -١٩٦٩، ال ال
ة ا ال رة العل س ة، ال   .القاه
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ائي م  -٢ ق، نق ج ة ال ام م عة أح ع رق ، م ة  ٥٥١٥ال ، ٦٦ل
ة  ل  ١٤جل   .٦٥ق ، ٥٤س ، ۲۰۰۳أب

ع رق  -٣ ة  ٢٣ال ة  ١٦ل ل رة"  ة "دس ائ رة".  ٦جـ  ١٨/٣/١٩٩٥ق   "دس
  مصادر من الإنترنت: -سابعاً 

م -١ ة الق ادر ع الل ق ال ة ال ن ات الف ة وال مات عل أن  CNILة لل
ة  ل وني  اي  ٥ال الإل ر علي  ٢٠٠٩ف http://www.audentia-م

gestion.fr/CNIL/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf   
اع العا -٢ ةالق ل ة لل ا غ ة خارج ال انات ال قل ال ادرة ، مة ل ة الأولى ال ال

قع ، ٢٥/١١/٢٠٢٠في  رة على م ة م د ع ة ال ة الع ل ال
https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/Policies003.pdf  

م أرق -٣ ارةك  ه الإعلانات ال ج م ل اتف ال ارل ، ام ه ن  م
ارخ  ة ب ول قع ، م٢٨/٩/٢٠١٨ال ر على م https://www.mc-م

-doualiya.com/articles/20180928  
ب -٤ ن ع ة ا، ي ص ة وخ ص د ال ي ته ا ال مات في الع ال عل ل

ي ق ة، ال ول مات ال عل ة ال ر على ش ن –م ، الإن
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323471   
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